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ومعلا م سهودا ١‏ وكبائل لسهارفوا ان اكرما معلرالله اماك 
المكتب : شارع سوريا - بنايه دوريش - الطابق الثالث 
الادارة والمعرص 5 حارة حريك المنشية - شارع دكاس ‏ بناية الحسنين 


للمون - 6107 ملاام 
صض. نا ١١-816١‏ 


المؤلف في سطور 


اسمه الشر يف 


المولى المحقق الشيخ أحمد بن المولى محمد مهدي النراقي . 

ولم نجد أحداً من تعرض إلى حياة المؤلف وترجمته اختلف في 
اسمه. ولو إنهم اختلفوا في اسم ابيه فبعض قال إنه مركب 
(محمد مهدي) وبعض قال إنه (مهدي) هولده ؛ وأسرته : 

ولد سنة ١١86‏ أو سنة ١١485‏ فى مدينة نراق وهى قريه 
قرب مدينة كاشان على رأس عشرة فراسخ منها . 


والده محمد مهدى بن أبي ذرالنرافي أحد أعلام المجتهدين في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر من الهجرة النبوية على مهاجرها الآف 


وعرف في أسرته العلماء الفضلاء المشهورين من أخوته وأولاده 
وذريته, وقد ذكرناهم جميعا في كتابنا الكبير الذي ألفناه حول حياة 
المترجم قدس سره . 


أساتذته ومشائخه : 

5 والده المولى محمد مهدى النراقي . 

؟" ‏ الوحيد البهبهاني . 

حضر الشيخ أحمد النراقى درسه متشرفاً. عند زيارته العتنات 
المقدسة بصحية والده الأكرم وكانا يحضران سوية درس الوحيد . 

 '"'‏ السيد مهدي بحر العلوم الطباطبائي صاحب الكرامات 

١‏ الشيسخ حسن النجفي صاحب كتا ب (جواهر الكلام) في 
المقه . 
تلامذته : 

أسس حوزة عظيمة في نراق. درس بها العلوم الإسلامية . وكان 
يجمع طلاب تلك الناحية في داره ويقوم بلوازمهم . وتخرح على يديه 
فطاحل العلماء وأهل المعرفة . حتى أن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه 
كاشان ونظر الشيخ أحمد النراقي فلازم درسه لفترة طويلة نظرالما وجد 
عنده مالم يجده عند غيره . 

ويعدل الشيخ مرتضى الأنصاري مجدد علم أصول الفقه 
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وصاحب كتاب المكاسب بالفقه والرسائل في الأصول ؛ من أعظم وأبرز 
تلامذته. وله إجازة مفصلة منه قدس سره . 


وممن يروي عنه بالإجازة الأجل محمد على بن محمد باقر الهزار 
جريبي النجفي الأصفهاني . 
مؤلفاته ١‏ 

خرجت من يراعه عشرات الكتب والمؤلفات ؛ العميقة المباني . 
والبكر الابحاث. ولا زالت كتبه محط أنظار العلاء ومراجع الفقه . 


وقد مشى على خطة ابيه بالتأليف كطريقة فخر المحققين في إتمام 
خطة ابيه العلامة اللي رحمهما الله تعالى . 

وقد عرف عن الشيخ أحمد النراقي دقة النظرء وإصابة 
النظريات التحقيقية حتى نسبت شهرة ابيه إليه . قال اية الله الشيخ 

محمد رضا المظفر رضوان الله تعالى عليه في مقدمته لجامع السعادات 
حينم ترجم والده : ٠ ٠ ٠(‏ له ولد نابه الذكرهوا مولى أحمد النراقي المتوق 
1 » صاحب (مستئد الشيعة) المشهور في الفقه. وصاحب 
التأليفات الثمينة . أحد أقطاب العلماء في القرن الثالث عشر . وكفاه 
فخراً إنه أحد أساتذة الشيخ العظيم المولى مرتضئ الأنصاري المتوى 
١‏ . 

ولعل النراقى هذا هومن أهم أسباب شهرة والدهوذيوعصيته لما 
وطىء عقبه وناف عليه بدقة النظر وجودة التأليف . ىا حذا حذوه في 
تأليفاته . . فإن الأب المكرم ألف في الفقه (معتمد الشيعة) والابن 
الجليل ألفٌ مستندها. وذاك ألف في الأخلاق (جامع السعادات) 


وهذا ألف (معراج السعادة) في الفارسية. وذاك ألفف (مشكلات 
العلوم) وهذا ألف (الخزائن). . وهكذا نسج على منواله وأحكم 
النسج)2©27. 

وأليك ثبتأ بأهم مؤلفاته : 

١‏ مستند الشيعة . بالفقه. استدلالي مبسوط فيه العبادات 
إلى الحج وبعض البيع وفيه الأطعمة والأشربة والصيد والذباحة 
وبعض النكاح وفيه القضاء والشهادات والميراث . 

؟"- شرح على تجريد الأصول ‏ لوالده ‏ في عدة مجلدات . 

. معراج السعادة في الأخلاق مطبوع‎  " 

؛ ‏ مناهج الوصول إلى علم الآصول . 

ه ‏ عين الأصول. وهو أول ما كتبه. 

56 شرح على كتاب لأبيه في الحساب . 

7 أساس الأحكام في تنقيح عمد مسائل الأصول 
بالأحكام . 

عوائد الأيام من قواعد الفقهاء الأعلام وقد استلينا منه 
هذا البحث حول ولاية الفقيه. وفي الكتاب مسائل دقيقة وبكر 
وجليلة . 

14 مفتاح الأحكام في الأصول . 


)١(‏ مقدمة / جامع السعادات/ الجزء الأول/ الصفحة (أ) و(ب). 


5 


. مثنوياته المسماة ب (طاقديس) مطبوع‎ ٠ 

١‏ الخزائن. وهو كتاب نفيس بالفارسية والعربية طبع 
عدة مرات , 
وذأته وهل فنه " 

كانت وفاته سنة (5 ١78‏ ) أو (7505١)ه‏ .ق. في مدينة نراق . 
وحمل إلى النجف الأشرف . ودفن خلف الحضرة الشريفة في جانب 
الصحن المطهر. وقد ذكروا من كراماته إنه حمل من نراق إلى النجف 
الأشرف وكان يخاف من تلف جثمانه لبقائه تلك الفترة الزمنية ولكن 
بالعكس فإنه حين) دفن كانت رائحته زكية . 

وكان سبب وفاته الوباء العام الذي حصل في تلك البلاد. 


أعتمدنافي تصحيح الكتاب على النسخة المطبوعة على الحجرني 
إيران . 

وحققنا الروايات طبق أصول الأخبار عند الإإمامية : 

وقد نقلنا بعض الأقوال التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى . 

وقد طبعنا البحث بطبعتين سابقتين الأولى ضمن مجلة دراسات 
وبحوث . والثانية قِ إيرانت. وتمتاز هذه الطبعة ببعض الزيادات 
والتصحيحات إضافة إلى المقدمة فإنها من ميزات هذه الطبعة . 


موضوع البحت 


الدولة والحكومة والخلافة والولاية التشريعية مصطلحات 
مترادفة لمعنى واحد هو إدارة الأمة وسياسة المجتمع . 

ونشأت الدولة على أيدي الأنبياء عليهم السلام فوضعوا 
خارطتها على شكلها الأتم السوي . . ثم كان للاوصياء عليهم السلام 
نفس الدو رالا لهي الذي كان للا نبياء (ع ) إلى أن جاءت الغيبة الكبرى 
لصاحب الولاية العظمئ (ع) وحجبت الأمة عن قائدها المعصوم عليه 
السلام فمن يقوم بذلك الدور الإلهي المهم؟ 

قددل النلص الصحيح إن خاتم الأوصياء (ع2 المههدى 
المتتظر (عج) قد أعطئ صلاحية إتمام المشوار إلى الفقهاء العدول 
لتأسيس الدولة الإسلامية الصاحة ؛ واعتبره الفقيه المسؤول عن إدارة 
المجتمع المسلم. وإليه إختيار شكل الحكومة وكيفية ونوع الإدراة 
حسبم| تقتضيه المصلحة وطبق الموازين والكليات الإسلامية . 

وقد لاقت مسألة (شكل الحكومة الإسلامية) عند فقهاء ء ال مامية 
سلمهم الله تعالى إهتماماً كبيرا بحثا وتحقيقا ا ا 
المسأل الفقهية في عصرنا الحاضر وبالأخص بعد إنتصار الشورة 


ا 


الإإسلامية المظمرة قُْ إيران وحكم الإإسلام وتطبيق نظرية الحكومة 
الإسلامية (ولاية الفقيه) على يد قائد الأمة الآسلامية الإمام الخميني 
روحي فدأه . 

ويعد بحث المحقق النراقي من أقدم وأعمق البحوث 
المتخصصة . وقد شمرنا عن ساعد الجدٌ لأخراجه إلى عالم النور مرة 
أخرى وبثوبه الجديد لينتفع به المتخصصون وغيرهم . مشيرين في 
المقدمة إلى مسألتين: الأول ظروف تأليف البحث, والثانية نظرية 
المؤلف حول ولاية الفقيه . 


ظروف كتابة البحث' 
ظروف كتابة | امد | المرحوم النراقي في المقدمة حيث 
0 وا 


ورأيت بعضهم يذكرون إدلة غيرتامة ومع ذلك كان ذلك أمرأ 
مهمأغيرمنضبط في مورد خاص . . وكذانرى كثيرامن غير المحتاطين من 
أفاضل العصر وطلاب الزمان إذا وجدوا في أنفسهم قوة الترجيح 
والأقتدار يجلسون مجلس الحكومة ويتولون أمور الرعية فيفتون لهم في 
مسائل الحلال والحرام ويحكمون بأحكام لم يثبت لهم وجوب القبول 
عنهم كثبوت الحلال ونحوه, ويجلسون مجلس القضاء والمرافعات 
ويجرون الحدود والتعزيرات ويتصرفون أموال اليتامئ والمجانين 
والسفهاء والغياب . ويتولون أنكحتهم ويعزلون 
الأوصياء وينصبون القوام ويقسمون الأخماس . ويتصرفون 
مال المجهول مالكه. ويؤجرون الأوقاف العامة 


١٠ 


الى غير ذلك من لوازم الرياسة الكبرى7». ونراهم ليس 
بيدهم في| يفعلون دليل”" ولم يهتدواني أعماهم إلى سبيل بل أكتفوابما 
رأوا وسمعوا من العلماء » الأطياب فيفعلون تقليدا بلا إطلاع لهم على 
محط فتاويهم فيهلكون بكرن أأذن الله هم أم عل الله يفترون. 

فرأيت أن أذكر في هذه العائدة الجديدة وظيفة الفقهاء وما فيه 
ولايتهم ومن عليه ولايتهم على سبيل الأصل والكلية . 04 انتهى 
كلامه رفع مقامه . 

عند التدقيق بما جاء في هذا المقطع تتضح ظروف التأليف 
صمن النمقطتين التاليتين : 

بت بيزرت د الأغرال مسرا عالها لؤافت في نمف 

هي التصدي لمهمات إدارة مراكز الأمة من قبل إناس (غير محتاطين من 

أفاضل العصر وطلاب الزمان) وإشكاله في الصغرئى والمصداق فإنه 
مسلم على إن أمور إدارة الأمة بيد الفقهاء العدول. ولكن هؤلاء 
المتصدين لا ينطبق عليهم عنوان الفقاهة وإن كانوا من طلاب العلم 


)١(‏ يؤكد أن الحكومة والدولة وجود مهم أكدت الشريعة المقدسة على 
عدم جواز التصدي إليه إلا من قبل أهله والمختصين. وكها سوف 
يذكر أن شاء الله تعالى إنها من مختصات الفقيه في عصر الغيبة . 

(؟) يقصد: إن هؤلاء الذين يتصدون إلى تلك الأمور الكبرئ ليس 
بيدهم دليل. ولا يفهم من ذلك إنه لا دليل على أصل المطلب. بل 
عل العكس حيث إنه سوف يقيم الدليل على ذلك. غاية ما يريد 
أن هؤلاء أخطأوا عندما تصدوا لتلك الأمور بلا دليل . 
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وأفاضل العصر) . 

عاش المؤلف في كاشان كبرئ حواضر العالم الإسلامي في العصر 
الصفوي . وبالقرب من العاصمة إصفهان . وكانت تعتبر كاشان من 
مراكز العلم وحوزاته . 

وفي الدولة الصفوية كان هناك رواجاً للعلم والعلماء بحيث كان 
يشكل العلماء القوة المؤثرة في الحكم والتصدي للقضاء وإرشاد الحكام 
والملوك وتوجيههم ,وقد امتلا سجل الناريخ السغري باسياء العلياء 
الأعلام الذين شاركوا في الحكم بشكل مباشر أو غير مباشر من أمثال 
الشيخ حسين بن عبد الصمد وابنه الشيخ البهاتي والعلامة المجلسي 
وغيرهم كثير. 

ولعل الشواهد التاريخية تدعمنا بشكل كبير لو قلنا بأن قانون 
ولاية المقيه قد طبق في بعض أدوار هذه الدولة بصورة وأخرى . 

ومع هذا الأنفتاح السياسى على العلماء والتأكيد على دورهم في 
السياسة والأمة.. وفقدان التقنين التشريعى المتمثل بالمجلس 
التشريعي والقانون الأساسي ودستور الدولة المكتوب بما يتعلق بقانون 
ولاية الفقيه وصلاحية ودور العلماء وأمور أخرى غيرها. . كل ذلك 
فسح المجال أمام كثيرين من غير المؤهلين التصدي للأمور المهمة 
المنوطة بولاية الفقيه» وإرتكاب أخطاء فادحة جعلت المولى النراقي 
وكان يعد من أكابر الراجمع والعلياء في عصره إن يحسب حساب 
ويكتب هذه الرسالة لتكون مادة بحث قانوني وتسجيل لمواده تحدد 


بوضوح صلاحية الفقيه. . ومن هو الفقيه. . ووجوب الرجوع 
إليه . . 


5 والدافع الثاني : إنه ل يجد بحثاً عميقاً يشمل الأدلة التامة 
على إثبات المطلب. مع أهميته وصحته!! فعن أهميته قال : 


(فإني قد رأيت المصنفين يحولون كثيرا من الأمور إلى احاكم في 
زمن الغيبة ويولونه فيها. . إلى أن يقول. . ومع ذلك كان ذلك أمرا 
مهما) وقد ذكر مثل ذلك عن صحة هذه الحقيقة. بل إن كتابته لهذا 
البحث مبتنياً على هذه الحقيقة وإيمانه بصحتها وضرورتها وأهميتها. 

إن المؤلف يتحرق عندما يجد _ مع كل ذلك إن يترك المعنيون 
هذه القضية ال مهمة دون تعميق وبح ث علمي. فدعاه الواجب أن يسمر 
عن ساعديه , ويتولى مهمة تسجيل الأدلة التامة وتعميق المطالب العالية 
بتوصيح هله الحقيقة المهمة ٠‏ 

وبالفعل فلم يوجد قبل هذا البحث بحث مسهب ومشبع 
مستقل وغيرمستقل بهذه المتانة والقوة العلمية التي جاء بها المؤلف قدس 
سره. وكل من كتب بعده فهو عيال عليه . 

وقد توهم ‏ لذلك ‏ البعض حيث نصور أن الفكرة جديدة 
إنما أوجدها المحقق النراقى الذي ناضل من أجلها . 

ولكن كا صرح المؤلف نفسه عدة مرات ‏ لم يأت بحقيقة 
جديدة بل هي من أمهات مسائل الفقه الإإسلامي . والكتب الفقهية 
مملؤة بالشواهد عل ذلك حتى إن المؤلف ادّعئ عليها الإجماع ونقل كثيرا 
من كلمات أئمة الفقه رحمهم الله تعالى . . غاية ما في الأمر إن المؤلف 
جزاه الله تعالى خير ا سعئ جاهدا لبيان الأدلة التامة ليؤكد على صحتها 

وبهذا الصدد قال الامام الخميني فدس سمره في كتايه 
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(الحكومة الإسلامية أو ولاية الفقيه) : 

(ولاية الفقيه فكرة علمية واضحة . قد لا تحتاج إلى برهان بمعنى 
أن من عرف الإسلام أحكاما وعقائدا يرى بداهتهاء ولكن وصع 
المجتمع الإسلامي . ووصع جامعنا العلمية على و-جه الخصوص 
يضع هلا ا موضوع عيدا عن الأذهان حتى لقد عاد اليوم بحاجة إلى 
برهان)() , 

وقال أيضاً في محل أخر من كتابه : 

(.. وقد بحثنا أصل الموضوع وهو ولاية الفقيه أو الحكومة 
الإسلامية. وتبين لنا أن ماثبت للرسول (ص) والأئمة (ع) فهوئابت 
للفقيه . ولااشك يعترى هذا الموضوع . وليس الموضوع حجديدا 
ابتدعناه وإنما المسألة يحت من أول الأمر 20 

ونفس ادف العلمي ايضادفم إمام الأمة لطرح الموضوع مع 
إختلاف في بعض الملابسات التي أحاطت قضية ظروف البحث ؛ فإن 
المرحوم النراقي عاش في مجتمع طبقت الأطروحة في بعض مجالاات 
السياسة, وإثماعاز القضية العمق العلمي والدقة بالتنفيذ تما أحبطت 
كثي رأ من تلك المحاولات وانحرفت بشكل طبيعي عن الخط المستقيم . 
فالأنحراف فاده الجهلة والمستغلون . 

بينم الإإمام الخميني فدس سره طرح القضية في مجتمع حرفه 
الااستعماروالأجانت عندما ابعدوا علماء الدين عن السياسة والمجتمسع 


. ص "7 من الطبعة العربية‎ )١( 
. الطبعة العربية‎ ١١5١ ص‎ )1١( 


وحصره في زواية من بيته ومسجده مشغولاً بين كتبه ومسبحته ومصلاه . 

وحيث نسئ الناس العلماء وولاية الفقيه والدين نظرية فضلاً عن 
التطبيق . عندها كانت ثورة الإمام الأصلاحية بإرجاع الناس إلى الخط 
المستقيم فوضح لهم ولاية الفقيه ودعاهم الى تطبيقها عملياً ولذلك 
كانت محاضراته عن ولاية الفقيه وكتابه ( الحكومة الاسلامية ) . 
وبهذا الصدد قال : 

(وقد طرحنا الموضوع على بساط البحث فعلى أجيال الغد أن 
تتعمق بعزم وثبات وروح مثابرة لا سبيل لليأس والقنوط إليها. 
وسيوفقون بإذن الله تعالى إلى التوصل إلى تشكيل الحكومة الإسلامية 
وتنظيم سائر الشؤون بتبادل وجهات النظر المخلصة الموضوعية 
النزيهة» وتتسلم بإذن الله أعمال الحكومة الإسلامية أيد أمينة عارفة 
خبيرة وحكيمة رسالية ذات عقيدة راسخة وتقطع أيدي الخونة أن تمتد 
إلى الحكم أو الوطن أو بيت مال المسلمين وإن الله على نصرهم 
لقدير).١١)2,‏ 


نظرية ولاية الفقيه عند المحقن الترافي : 
بقراءتنا البحث البكر الذي جاءت به براعة المؤلف قدس سره 


نسجل وبشكل مقتضب أهم ملامح وأصول نظريته حول ولاية 
الفقيه. 


6 أستن بحثه عل الأصل العقائدي القائم على أن مصدر 


.١١9--1١1١5 الحكومة الإسلامية ص‎ )١( 
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الولاية والتشريع هو الله تعالى وحده لا شريك له. بما يقابل 
الأطروحات الأخرئ المجوزة للانسان أن يشارك الله تعالى في تشريع 
القوانين والأنظمة الاجتماعية . 

؟ ‏ وأن الشارع المقدس منح الولاية إلى الأنبياء ثم الأوصياء 
ثم الفقهاء . 

فولاية الفقيه مترشحة من ولاية الأوصياء والأنبياء عليهم أفضل 
الصلاة والسلام . 


ولأجل الاستدلال فقهياً عل هذا الاستنتاج العلمي فقد 
استفاد من ثلاثة طرق استدلالية كوسائل إثبات على صحة أطروحة 
ولاية الفقيه بالدليل الشرعي 


وقبل الخوض ببيان هذه الطرق التي اسسها الشيخ النراقي 
الفت الأنتباه إلى إشكال قد يثار بالأثناء ملخصه : إن هذه الأساليب 
متعارفة بين الفقهاء الذين كتبوا عن ولاية الفقيه. ٠‏ بل لم نجد كتاباً من 
ا ا . وعليه فذكر 
الطرق والتخصيص لا ليس بذي أهمية . . فلا جديد يلزم التطويل 
والتفصيل فضلا عن الأشارة والذكر؟! ! 


ولكن الحق إنه قدس سره أول مؤسس للاستدلال الأجتهادي 
على مسألة ولاية الفقيه بهذا النحومن المتانة والعمق بل إليه يعود الفضل 
في تأسيس هذا النوع من الاستدلال على مسألة ولاية الفقيه. وكان 
المؤلف صادقا عندما قال هذه الحقيقة في مقدمة بحثه . 


وأما الطرق الثلاثة . فهي : 
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الطريق الأول. 

(الأخبار الواردة في حق العلماء الأبرار المثبتة لمناصبهم 
ومراتبهم ) . 

وذكر (ره) جملة منها . 

وعالحها دلالة وسندا . . 

أما من حيث الدلالة» فإنه قد اصرّعلى إن هذه الاخباروالروايات 
موفية بالغرض» وإنها نص على المعئ واتجه للبرهنة بوجهتين : 

الوجهة الأولى: أن العرف العام والخاص يفهم من تلك 
الروايات إنها نص صريح على ولاية الفقيه . 

قال قدس سره : 

(فإن من البديبيات التي يفهمه كل عامي . وعالم. يكم بهبانة 
إذا قال نبي عند مسافرته أو وفاته فلان وارئي ومثلٍ وبمنزلتي واميني 
وحجتي والحاكم من قبلي عليكم والمرجع لكم في جميع حوادثكم وبيده 
مجاري أموركم وأحكامكم وهو الكافل لرعيتي . . 

إن له كل ما كان لذلك النبي ىْ أمور الرعية)(١).‏ 


)١(‏ وقد يشكل عليه أن يلزم من ذلك أن الروايات الواردة عن النبي 
(ص) اللهم أرحم خلفائي وغيرها إنه قد اعطئ الولاية من بعده 
للفقهاء 277 وم يخصصها بأحد معين ومعنى ذلك إنكار الولاية 
القطعية المخصوصة عل أمير المؤمنين عليه السلام وإلباسها عموم 
الفقهاء ويدخل سيد الموحدين عليه السلام في العموم. ولأجل 
التخلص من هذه المخالفة القطعية فيقال إن (خلفائي) وما شاكلها 
منحصرة بعلى وأهل بيته عليهم السلام . 


١و‎ 


والوجهة الثانية : ظهر النراقى فيها مجددا بالبرهنة على النظرية 
عندما استدل بالمقارنة بين نصوصها والنصوص التي يستدل بها عادة على 
ولاية الأئمة عليهم السلام. فإن منطوق كثيرها واحد. . وفي ذلك 
يقول : 

(مع إن أكثر النصوص الواردة في حق الأوصياء المعصومين 
المستدل بها في مقامات إثبات الولاية والإإمامة المتضمنين لولاية جميع ما 
للنبي فيه الولاية ليس متضمنا لأكثر من ذلك). 

ولزيادة الأطمئنان إليك مقارنة أولية بين بعض الرواياتالمستدل 
بها على كلا القضيتين, وأفضل كتاب عند الإمامية حاليا في البرهنة على 
الإمامة هو( المراجعات ) . 


والحق إن هذه المعاللجة غير سليمة البتة فإن التخصيص لا 
يسلب العموم من عموميته واقعاً. غاية ما في الأمر يعالج مشكلة 
التناقض بين العموم والخصوص ليس إلا. وأما في هذه الصورة 
فليست هناك أي مشكلة ولذلك بادعاء بقاء العموم على عمومه حجة 
غاية ما في الأمر يخصص في المورد الخاص في باب التعارض بوجود 
الأئمة المعصومين فتحكم النصوص القائلة بولايتهم وعدم إجراء 
ولاية غيرهم عليهم السلام وي عصر الغيبة يحكم العموم بولاية 
الفقهاء ولا معارض لهذا العموم البتة . 

ويمكن التخلص من هذا الاستدلال بدعوى أن ثبوت الإمامة 
ليست بهذه النصوص وإما باجماع الإمامية وحصول القطم واليقين 
بها بطريق آخخر. وإنئما نستفيد من مز الأخبار لإقامة الحجة على 
الخصم ليس إلا . ولكن دون إثبات هله الدعوى خرط القتاد. 
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أ استدل (ره) بما روى عن الصادق (ع) (العلماء ورثة 
الأنبياء) : 
واستدل الإمام شرف الدين (ره) بما روي عن النبي (ص) 
لعل (ع)(وأنت أخي ووارثئي 1 قال : وماأرثمنك؟ قال صل الله عليه 
واله وسلم وما ورث الأنياء من قبل). 
ب استدل (ره) بما روي عن رسول الله (ص)(اللهم أرحم 
خلفائي» قيل يا رسول الله ومن خلفائك؟ قال الذين يأتون بعدي 
وبيروون حديثي وستتي ) . 
واستدل الإمام شرف الدين (ره)بما رويعن رسول الله (رص) 
يوم الدارإنه قال لعل (ع) .١‏ . إن هذا أخي ووصيي وخليفقٍ فيكم) . 
ح ‏ استدل (ره) بما روي عنه (ص): (افتخر يوم القيامة 
ويقابله حديث المنزلة المشهور (أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى) . 
وأحاديث أخرى(١)‏ ' 


)١(‏ وللتخلص من هذه الحقيقة وقوة الدلالة على المطلوب ادعئ بعض 
الخحصوم ضعف السند فلم يحتج تلك الأخبارء وقال لوثبت 
سندها لقامت الحجة بها على المدعئ. ولكنك خبير بأن أكثر 
اسانيدها صحيحة كما سوف تعرف عن قريب 
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وأراني مكتفياً ببذا المقدار خشية الإطالة وإلا فلم نكن عادمي 
الأحاديث المقابلة بل الشواهد كثيرة ومتعددة . 


وأما عن الجهة الثانية من الاستدلال هذه الروايات وهي 
أسبانيدهاقال (ره) : (ولا يضر ضعف تلك الأخبار بعد الأنجباربعمل 
الأصحاب, وإنضمام بعضها ببعض وورود أكثرها في الكتب 
المعتبرة) . 

ولاأحسبه قدوفق في معالجحة المشكلة السندية مهذا المقدارى) وفق 
في معالجحة المشكلة الدلالية(') . 

ولذلك فإن بعض الفقهاء الذين تأخروا عنه قد سلمّوا معه في 
القضية الأولى ( وهي دلالة تلك الأخبار ) ولكنهم وقفوا أمام المشكلة 
الثانية دون حل مما حداهم للتصريح بعدم امكان الاعتماد على هذه 
النصوص لضعف سندها 29 . 


)١(‏ اللهم إلا إذا قيل أن معاللجة سيدنا الأستاذ الشهيد قدس سره 
لإسناد التوقيع الشريف داخل نحت عنوان عمل الأصحاب . 

(؟) وكان رأي سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر إن النص الوحيد الذي 
يصلح للاستدلال به على ولاية الفقيه سندأ ودلالة هو التوقيع 
الشريف (واما الحوادث الواقعة بينكم . . إلخ). 

وقد عالج ضعف السنئد بجهالة (إسحاق بن يعقوب) بإنه 

من غير الممكن أن يروي ثقة الإسلام الكليني (ره) توقيعا صادرا 
عن الناحية المقدسة مع قرب الزمن وقرب الإسناد بل لا واسطة 
بينه وبين صاحب الأمر إلا مذعي التوقيم . . أقول من غير الممكن _ 


١ 


نعم يمكن معالجة المشكلة السندية عندما نعلم أن اسانيد كثيرا 
من النصوص الت نقلهاقدس سره صحيحة ومعتبرة بعد التحقيق . وقل 
سلك هذا الطريق سمدنا الإمام 5 لخميني قدس سمرة . 
الطريق الثاني ١‏ 

الإجماع الذي ادعاه حيثث قال : 

(كلما كان للنبي والإمام الذين هم سلاطين الأنام وحخصونلن 
الإسلام منه الولاية وكان لهم . . فللفقيه ايضاً ذلك إلا ما أخرجه 
الدليل. . 

فالدليل عليه . . ظاهر الإجماع . . ) . 

لم نجد من فقهائنا من ادعى الإجماع على ولاية الفقيه التيبهذا 
المعنى غيره. وإنما نقل بعض المتأخرين اذعاء الإجماع عنه قدس سره . 

نعم يمكن ادعاء الإجماع المحصل على ولاية الفقيه بمعناها الأعم 
ما يشمل ولاية الإإفتاء وولاية القضاءء فيثنت اللإجماع إحمالاً. فكل 
فقهائنا قد اثبتوا للفقيه نوع ولاية له وإن كانت مقتصرة على القضاء 
والافتاء . 

وقد يمكن إثبات الإجماع على ولاية الفقيه بمعنى الحسبة. فإن 


أن يروي الشيخ الكليني بدون أن يتوئق ويصحح الراوي». بل إن 
يطلع بنفسه مباشرة على التوقيع الشسريف. وحيث نرئ الكليني 
ينقل التوقيمع باطمئئان تام ودون تعليق يرشد ضمنا إلى توثيقه 
للراوي . 
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ثبوتها في الشريعة لحفظ النظام مسلّم عند فقهاء المسلمين غاية مافي الأمر 
إنها غير منحصرة بفرد معين فيقال إن القدر المتيقن بمنفذ الحسبة هم 
الفقهاء فتثبت الولاية لهم بهذا المعنى . 
ويتسم القياس المنطقي بإن الحكومة الاسلامية وإدارة الآأمة هي 
الحسبة بمعناها الدقيق . وإن إثباتهايلزم إثبات متعلقاتها بإجراء الأحكام 
فمما يستلزم من مصادرة الأموال والتصرف بسهم الامام ( عجح ( 
المبارك وغيرذلك . وإن فصل المتعلق عن الأصل غير ممكن التصوركما 
يستلزم تعطيل الأصل وهوخلاف المفروض حيث فرض عدم تعطيله 
بل إجرائه وأعماله . 
وعليه فسوف تكون ولاية الفقيه علش رأي الحسبة ‏ ايضا 
بوسع ولاية الفقيه على الرأي الأول. 
ولوثبت هذا الدليل بكل مقدماته . حينئذٌ يمكن إدعاءالإجماع 
المحصل على الولاية . 
ولا طريق آاخر لإدعاء الإجماع . 
ولكن ع دلك فإن المؤلف (ره) قال: 
(. . الإجماع حيث نص به كثيرمن الأصحاب بحيث يظهر منهم 
كونه من المسلمات) والله تعالى اعلم . 


الطرين الثالث: 


الذي يعبرعنه الفقهاء بدليل الحسبة ؛ فإن من الضروري تثبيت 
نظام الأمة. والتصدي لحل مشاكلها . ومنها التصدي لنصب القيم على 
اليتيم الذي ليس له وصي . ونصب القيم لإدارة الأوقاف التي لا ناظر 
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ها. 


. وهكذا كل ما يحتاج إلىْ إصلاح أو يخاف عليه الفساد . 


وبالتاللي فإن مهمة الدولة في الواقع هي نفس مهمة (الحسبة) 


الفقهية('' . 


بل أكثرمن ذلك حيث يرى المصنف إن الشارع الحكيم لا ترك 


العباد(') بدون نظام وتشريع فلا بد إنه قد نصب والياوقيأ على الأشياء 


(01) 


ف 


قال المؤلف قدس سره : 
(إن كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم ولا بد 
من الآتيان به. ولا مفر منه أما عقلا أو عادة من جهة توقف أمور 
المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه. . وإناطة إنتظام أمور الدين 
أو الدنيا به . أوشرعاً من جهة ورود أمر به أو إجماع . أو نفي صررء. 
اه أو عسرء أو حرج». أوفساد. على مسلم., أو دليل 
.. ولم يجعل وظيفة لمعين واحد أو جماعة. ولا لغير معين ‏ أي 
9 لا بعينه ‏ ولم يعلم المأمور به. ولا المأذون فيه فهو وظيفة 
الفقيه, وله التصرف فيه والآتيان به. ). 
قال (ره): (إنه ممالا شك فيه إن كل أمر كان كذلك لا بد وأن 
ينصب الشارع الرؤوف الحكيم عليه واليا وقيّما ومتولياً والمفروض 
عدم الدليل على (نصب معين., أو واحد لا بعينه» أو جماعة) غير 
الفقيه . 
وأما الفقيه ورد في حقه ما ورد من الأوصاف الحميلة والمزايا 
الجليلة. وهي كافية في دلالتها على كونه منصوباً منه) انتهى موضع 
الحاجة من كلامه رفع مقامه, وننبه إننا في الأصل سنوضح ونشرح 
كلامه . 


رف 


التي تحتاج إلى وال. وقيم غاية ما في الأمر إننا قد نجهل من هو المييقن 
نصبه لذلك المنتصب.». فعندما نفقد الشخص المنصوب بعينه ‏ كما في 
الامام المعصوم عليه السلام حيث نصيه الشارع للامامة دبفيية عليه 
السلام . 

أوواحدا لا بعينه ى| لوثبت ولاية الفقيه الجامع للشرائط فإن 
تصدى للولاية فيلزم الاخرين وحتى الفقهاء إطاعته وأمعثال أمره . 
وهكذا لوقلنا بوت ولاية المؤمن من المؤمنين والزام ولايته الآخرين . 

أو تثبت الولاية لجماعة كا لوقيل مثلاً بثبوت الولاية للفقهاء 
إن تعددوا ‏ مجتمعين . فمع تعددهم لا تنفذ ولاية كل واحد منهم 
إلا بعد الأتفاق والاجتماع فتحكم وقتها مباديء وقوانين الشورئ في 


الاقتراع وغيره . 
وكما لو قيل ثبوت ولاية الجميع كل على حدة متفرفين 
وجتمعين . 


. . . ولكن بعد أن نفتقد الدليل على ثبوت كل واحد ثما تقدم 
يسقط ما بإيدينا ونرجع إلى العمومات التي نستشم منها رائحة الولاية 
والتنصيب . واقوى ما بإيدينا ما ورد في حق الفقيه فإن ماورد في حقه من 
الأوصاف الجميلة والمزايا الجليلة كاف في دلالته على كونه منصوبا من 
الشارع المقدس . 

هذا تمام ما قاله قدس سره في دليل الحسبة . 


وأنت خبير أن الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه ليست أكثر من 
ذلك واقعاً وتنفيذا . 


32: 


اللهم إلا إن يقال بإن دليل الحسبة قاصر على إعطاء الولاية 
سود ب وازمت التصرف د والأنفس - لو افقتضت 
ا المهربة. با سوال 6 لدت المفسدين 
ومهربي المخدرات . . وإلى اخره من الأمثلة . 

ولكن إذا قيل ذلك . فلم يبق للحسبة معنى فيالواقع ‏ فليست 
مهمة الحسبة إلا ذلك . 

وعليه فإن أدعي قصور الآيات والأخبار والإجماع استد لالا عل 
ولاية الفقيه فإن دليل الحسبة كاف على ولاية الفقيه . وبالولاية التامة 
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9 الففسه 
تأليف المحقق الول الشيخ أمد النراني 


6خااه 14 كاه 


وه ق ١‏ سو 
تصحبح وتعليق وتقديم السبد ياسين الموسوي 


يف 


الولاية 


أعلم إن الولاية من جانب الله سبحانه على عباده ثابتة لرسوله 
وأوصيائه المعصومين عليهم السلام وهم سلاطين الأنام . وهم الملوك 
والولاة والحكام. وبيدهم أزمة الأمور وساير الناس رعاياهم والمولى 
عليهم » وإماغيرالرسول واوصيائه فلا شك إن الأصل عدم ثبوت ولاية 
أحد على أحد إلا من ولأهالله سبحانه أو رسوله أو أحد من اوصيائه على 
أحد في أمره. وحينئذ فيكون هو ولياعلى من ولاه فيما ولآه فيه . 


من هم الأولياء 
والأولياء كثير ود كالمقهاء العدول. والأباء. والأجداد 
والأوصياء . والأزواج والموالى. والوكلاء. فإنهمالأو لياء على العوام 


والأولاد. والموصى له. والزوجات والمماليك والموكلين(') ولكن 
ولايتهم مقصورة على أمورخاصة على ماثبت منولاةالأمر. ولا كلام لنا 


)١(‏ في كلامه قدّس سره يعيد (العوام) على الفقهاء فإن ولاية الفقيه ععل 
العوام قائمة. وقوله الأولاد إعادة على الآباء. والأجداد. وهكذا. 


اح 


هنا قِ غير المقهاء. فإن أحكام كل من الماقين مذكورة قْ موارد 
مخصوصة من كتب الفروع . 
سيب تاليف الكتاب 


والمقصود لنا هنا بيان ولاية المفقهاء الذين هم الحكام في زمان 
الْغيية والنواب من الأئمة. 
وإن ولايتهم هل هي عامة فيم| كانت الولاية فيه ثابتة لإمام 
الاأصل أم لا؟ 
وبالجملة في إن ولايتهم فيماهي ؟ فإني قدرأيت المصنفين يحولون 
كثيرأ من الأمور الى الحاكم في زمن الغيبة ويولونه فيها ولا يذكرون 
عليه دليلا . 


ورأيت بعضهم يذكر ون أدلة غيرتامة . ومع ذلك كان ذلك أمرا 
مهأ غير منضبط في مورد خخاص . وكذا نرى كثيرا من غير المحتاطين مر: 
أفاضل العصر وطلاب الزمان إذا وجدوا في أنفسهم قوة الترجيح 
والأقتداريجلسون مجلس الحكومة, ويتولون أمور الرعية فيفتون لهم في 
مسائل الحلال والحرام ويحكمون بأحكام لم يثبت لهم وجوب القبول 
عنهم كثبوت الفلال ونحوه. ويجلسون مجلس القضاء. والمرافعات. 
ويجرون الحدود والتعزيرات ويتصرفون أموال اليتامى والمجانين 
والسفهاء , والغياب», ويتولون أنكحتهم ويعزلون الأوصياء وينصبون 
القوام؛ ويقسمون الأخماس. ويتصرفون مال المجهول مالكه. 
ويؤجرون الأوقاف العامة إلى غير ذلك من لوازم الرياسة الكبرى: 
ونراهم ليس بيدهم فيها يفعلون دليل » ول يهتدوافي أعماهم إإ ؛ سبيل . 


| 


بل اكتفوا بما رأوا وسمعوا من العلماء الأطياب؛ فيفعلون تقليدا بلا 
أطلاع لهم على محط فتاوهم فيهلكون ومبلكون. أأذن الله لهم أم على الله 
يفترون27, فرأيت أن أذكر في هذه العائدة الجديدة وظيفة الفقهاء وما 
فيه ولايتهم ومَن عليه ولا يتهم على سبيل الأصل والكلية . 


قل الله إذن لكم أم على الله تفتر ون» . 
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ديساهة السحت 


ذلك بعض موارد هذه الكلية فها هنا ممامان : 


ضر 


المقام الأول 


شطرا من الأخبار الواردة فى حن 
العلاء الأنرار اللمتة 


خاصبهم ومرانهم 


المقام الأول في ذكر الأخبار اللائقة بالمقام فنقول: إن الأخبارفي 
ذلك كثيرة جدا إلا إِنَا نذكر شطراً منها : 


الر واية الأولى 


صحيحة أسي البختري 
الأولى: ماورد قٍِ الأحاديث المستفيضة منبا صحيحة 
أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال : 
«العلاء ورئة الأنياء 20١»‏ , 


)١(‏ رواه الصفار في «بصائر الدرجات» بسنده عن أحمد بن محمد. عن 

محمد بن خالد. عن أبي البختري . 

والسندي بن محمد. عن أبي البختري . 

ورواه الكليني في الكافي «الأصول» ج١‏ بسنده عن محمد بن 
يحيي؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى, عن محمد بن خالد. عن 
أبي البختري . 

ورواه الشيخ المفيد في الأاختصاص بسنده عن محمد بن 
الحسن بن أحمد. عن محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن محمد 
(وقد رأينا أن للصفار سندا ثانيا إلى البختري) عن أبي البختري . 

جميعاً: عن أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : 


الر واية الغانية 


روابة اسماعيل ,من جابر 
الثانية : رواية إسماعيل بن جابر» عن أبي عبد الله عليه السلام 
إنه قال : 
«العلاء أمناءئ» 207 , 


, إن العلماء ورنه الأنبياء وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا 
ديار اغا وتوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ 
حظاأ وافرا ا فانظروا علمكم هذا عمن تأخذوه فان فينا أهل البيت قي 
ل لقب عدوا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال الممطلين وتأويل 

)١(‏ رواه ار اي /١‏ ص *””/ كتاب فضل 
العلم / الباب الثاني / الحديث رفم 6 بسئده عن محمد بن يحيي .2 
عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن محمد بن سنان. عن إسماعيل بن 
جابر. عن أبي عبد الله وعليه السلام» قال: 

«العلماء أمناء والأتقياء حصون. والأوصياء سادة» انتهى 
الحديث . 


م 


ار واية الشاهة 


مرسلة الفقبه 
الثالئة : مرسلة الفقيه قال أمير المؤمنين عليه السلام : قالرسول 


قال الكليني : وفي رواية أخرئى: 

«العلماء منار. والأتقياء حصون. والأوصياء سادة» . 

ورواه الكليني بلفظ اخر ني (أصول الكاني) كتاب فضل 
العلم/ الباب7١/‏ الحديث ه مج /١‏ ص 15 بسنده عن : على : 
أبيه . عن النوفل. عن السكوني. عن أبي عبد الله «عليه السلام» 
قال. قال رسول الله وصلى الله عليه واله وسلم» : 

«الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا». قيل يا رسول 
الله وما دخوهم في الدنيا؟ 

قال: «اتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على 
دينكم . 

ورواه الميرزا النوري في المستدرك باب 8” من أبواب ما 
يكتسب به/] حم نقلا عن النوادر / للرواندي بسلد صحيح عن 
الإمام الكاظم «عليه السلام» وكذلك نقلا عن/ دعائم الإسلام/ 
باب ١١‏ من أبواب صفات القاضي / ح ه عن أبي عبد الله وعليه 
السلام» . 


يف 
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«فإن قال: فلم جعل في الاستفتاح سبع تكبيرات؟ 

قيل: لأن الغرض منها واحد. وسايرها سنة وإنما جعل ذلك 
لأن التكبير في الصلاة الأولى التى هي الاصل كله سبع تكبيرات : 
تكبيرة إستفتاح. وتكبيرة الركوع. وتكبيرتي السجود. وتكبيرة ايضا 
في الركوع. وتكبيرتي للسجود. 

فإذا كبر الإنسان في أول صلاته سبع تكبيرات فقد علم 
أجزاء التكبير كله. فإن سهى في شيء منهاء أو تركها لم يدخل عليه 
نقص في صلاته» كما قال أبو جعفر وأبو عبد الله (ع) : 

«من كبر أول صلاته سبع تكبيرات أجزئه ‏ وتجزي تكبيرة 
واحدة. ثم أن لم يكبر في شيء من صلاته أجزئه عند ذلك» . 

وإنما عنى بذلك إذا تركها ساهيا أو ناسياً. 

وعندما يصل الفضل إلى هذا المقدار من الحديث بعلة 
التكبيرات السبع يعلق عليه الشيخ الصدوق بقوله : 

دقال مصنف الكتاب: غلط الفضلء, أن تكبيرة الأفتاح 
فريضة, وإنما هي سنة واجبة. رجعنا إلى كلام الفضل». انتهى . 

وهذه المرة الثانية التي نسب بها الشيخ الصدوق الرواية إلى 


الفضل بن شاذان . 
وبعد أن أتم نقل كلام الفضل بن شاذان قال الشيخ 
الصدوق (رض) : 


وحدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري 
العطار. قال: حدثنا على بن محمد بن قتيبة النيسابوري» قال: 
قلت للفضل بن شاذان لما سمعت منه هذه العلل : 
أخبرنيٍ عن هذه العلل التي ذكرتها عن الأستنباط 
والاستخراج. أهي من نتائج العقل؟ أو هي نما سمعته ورويته؟ 
فقال لي ما كنت اعلم مراد الله يما فرض. ولا مراد رسوله ‏ 
لي 


الر واية الرابعة 


رواية على بن أسي حرزة 


الرابعة : رواية على , بن أبى حمزة عن أبي الحسن موسى بن 


جعفر ( عليه السلام ) وفيها : 


دلأن المؤمئين الفقهاء خصون الإسلام كحصن سور 
المدينة هاو( , 


الناس من بعدي »© وإذ تذكر مسنده بعدة أسناد ففى بعضها جملة 
( فليعلمونها الناس ) وفي البعض الآخر « فيعلمونها » فقط 
ص 058/ الطبعة الجديدة / الحكومة الاسلامية . 

وروي في صحيفة الرضا (ع) ايضا بسنده عن ابائه (ع) عن 


رسول الله (ص) . 
وي عوالي اللثالي عن النبي قال مثله وزاد في اخره « أولئك 
الكليني [ 5 الكافي (الأصول) مج /١‏ 8"/ كتاب فضل فضل العلم باب 


(فقد العلماء). ٠‏ ح ” قال : محمد بن حيسي . عن أحد يي عمد عن 
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الر وايية الخامسة 


رواية السكون 


الخامسة : رواية السكوني. عن أبي عبد الله عليه السلام , 
قال: قال رسول الله (ص) : 


« الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا . قيل يا 
رسول الله (ص) وما دخولهم في الدنيا ؟ قال : اتباع السلطان . 
فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم 2 


ابن محبوب. عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا الحسن موسى 
بن جعفر يقول : 

«إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي 
كان يعبد الله عليهاء وأبواب السماء التى كان يصعد فيها بأعماله. 
وثلم في الإسلام ثلمة لا يسدّها شىء لأن المؤمنين الفقهاء حصون 
الإسلام كحصن سور المديئة لها ». انتهى الحديث . 


. تقدم ذكرنا لسند الحديث‎ )١( 


الر واية السادسة 


رواية جامع الأخبار 


السادسة. مارواه في جامسع الأخبارعن النبي (ص) إنه قال : 


«أفتخر يوم القيامة بعلماء أمتى فأقول علاء أمتى كسابر 
الأنياء قبلى('2. 


)١(‏ كتاب جامم الأخبار مجهول المؤلف. وقد نسبه البعض إلى الشيخ 
الصدوق (قدس سره)؛ وهو بعيد لآن مؤلف الكتاب المجهول 
يروي عن المتأخرين عن الشيخ الصدوق عن تلامذته وتلامذة 
تلامذته كالشيخ الطومى والفتال النيسابوري. والمؤيد المي 
صاحب المقتل.» وعن الحاكم الزيادى وغيرهم . 

لكن مع ذلك لم يسقط كثير من علمائنا هذا الكتاب (جامع 
الأخبار) من الأعتبار. 

وأما الرواية التي أشار إليها المولى المراقي في المتن فهي : 

روي عن أبي هريرة إنه قال : تخطبنا رسول الله (ص): 

ديا أيها الناس أن في القيامة أهوالا. وأفزاعا وحسرة وندامة 
حتى يغرق الرجل في عرقه إلى شحمة أذنه. فلو شرب من عرقه - 


١ 


اثر واية السابعة 


رواية الَف الرضوي 
السابعة المروي فى الفقه الرضوي إنه قال : 
«منزلة الفقيه فى هذا الوقت كمنزلة الأنبياء في بنى 
آاثر واية الشامنة 
رواية الاحتجاج 
الثامنة: المروي في الاحتجاج في حديث طويل. قيل لأمير 
المؤمنين : ' 1 
من خير خلق الله بعد ائمة الهدى ومصابيح الدجى ؟ قال : 
«العلاء إذا صلحو اه . 


سبعون بغير ا ها نض من 

قالوا: يا رسول الله (ص) ما النجاة من ذلك؟ 

قال: «أجثوا على ركبتكم بين يدي العلماء تنجوا منباء. ومن 
أهوالها. فإني افتخر يوم القيامة بعلماء أمتي كساير الأنبياء قبلي». . 
إلخ والحديث طويل. ص 15 / الفصل /١١‏ الطبعة الحجرية . 


3" 


آثر واية التاسعة 
رواية بجمع البيال 
التاسعة: المروي في المجمع عن النبي (ص) إنه قال : 
«فضل العام على الناس كفضى على أدناهم07". 


الر واية العاشرة 
رواية اللية 
العاشرة, المروي في المنية إنه تعالى قال لعيسى : 
«عظم العلماء. واعرف فضلهم فإني فضلتهم عل 
جميع خلقي إلا البيين والمرسلين كفضل الشمس على 
الكواكب. وكفضل الآخرة عل الدنياء وكفضل على كل 
طىء 09# . 
6 مجمع البيان/ أمين الإسلام الطبرسي . 
)١(‏ منية المريد في أداب المفيد والمستفيد/ الشهيد الثاني زين الدين بن 


على بن أحمد العام الشامي  4١١(‏ 476)/ إعداد السيد أحمد 
١‏ لحسيني / ط ١‏ نشر جمع الذخائر الإسلامية/ مطبعة الخيام 5 


و 


الر واية الحادية عر 
زواية 5 الفوائل 


الحادية عشر : المروي في كنز الكراجحكي عن مولانا الصادق 
(عليه السلام) انه قال : 


«الملوك حكام على الناس والعلماء حكام عل الملوك» . 


الرواية الثانية عشر 
الو الشريف 
الثانية عشر: التوقيع الرفيع المروي في كتاب (إكمال الدين) 
بإسناده المتصل . والشيخ ف كتاب الغيية. والطبرسى قْ الاحتجاج 
وفيها : ظ 


«وإما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا 
> | - قم ١405‏ هج ق / ونقل الشهيد هذه المعاني عن مقاتل بن 
سليمان قال (ره): «وقال مقاتل بن سليمان وجدت في الأنجيل أن 
الله تعالى قال لعيسى عليه السلام» ثم ذكر تمام الخبر كا هو مثبت 
اعلاه . 


ع 


فإهم حجتى عليكم وأنا حجة الله عليهم.0". 


)١(‏ إصطلاح التوقيع جرى في فترة الغيبة الصغرى لصاحب الأمر (عجل 
الله تعالى ظهوره) على ما خرج مكتوبا من عنده من إستفتاءات 
وأجوبة مسائل وغير ذلك. وهو من مختصات الشيعة . 

ذكر التوقيع هذا في الأحتجاج/ الطبرسي/ مج >" ص 78١‏ 
في باب (إحتجاج الحجة القائم المنتظر المهدي و8 الزمان 
صلوات الله عليه وعلى ابائه الطاعريية. 

وذكره الشيخ الطومي في كتابه الغيبة ص ١1758‏ في فصل 
(وإما ما ظهر من جهته عليه السلام من التوقيعات فكثيرة نذكر 
طرفا منها) . 

وذكره الشيخ الصدوق في (إكمال الدين وإتمام النعمة) 
صفحة 450 / الباب التاسع والأربعون/ ذكر التوقيعات الواردة 
عن القائم عليه السلام/ واللفظ له قال: 

حدثنا محمد بن محمد بن عصام الكليني رحه الله قال حدثنا 
محمد بن يعقوب الكليني» عن إسحاق بن يعقوب» قال سألت 
محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه أن بوصل إلى كتابا قد 
سألت فيه عن مسائل اشكلت على فورد التوقيع بخط مولانا 
صاحب الزمان عليه السلام . 

دأما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي من 
أهل بيتناء وبنى عمناء فاعلم إنه ليس بين الله وبين أحد قرابة, 
ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح عليه السلام. 

وأما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل أخوة يوسف عليه 
السلام. 


- 


ار واية السالية عسر 


مافي نفسير الإمام المسكري (م) 
الثالئة عشر : مأرواه الإمام في تفسيره (عليه السلام) من أبائه 
عن النبي (ص) إنه قال : 
«أشد من يتم(" البتيم النقطع عن إمامه لا بقدر على 


> أما الفقاع فشر به حرام. ولا بأس بالسلمات. وأما أموالكم 
فلا نقبلها إلا لتطهر وا فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع. فم 
اتاني الله خير مما اتاكم . 
وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله تعالى ذكره. وكذب الوقاتون. 
2 559 تكذيس 
وأما قول من زعم أن الحسين عليه السلام لم يقتل ٠‏ فكفر و 1 
وضلال . وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي 


عليكم وأنا حجة الله عليهم . . . الخ . التوقيع الشريف. 


)1( #يمم6 بصم الياء وتسكين التاء , 
وابتدء (رحمه الله تعال) من عجز الرواية وإليك صدرها على - 
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0 ولاايدري كيف حكمه فبهاستلىيه من شرائع 
بيه فمن كان سس شيعتنا عالما. فهدى الجاهل بشريعتنا. 


مقط ١‏ أنقطع خ. ل( عن مشاهدتنا. كان معنا في 
الرفيق الأعلى»”7), 


ما نقله عنه الشهيد الثاني (أعلى الله تعالى مقامه) في مئية المريد/ 

ص :3١‏ 
«من التفسير المنسوب إلى العسكري عليه السلام في قوله 
تعالى «وإذ اخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا لله) إلى قوله 

تعالى (واليتامى » )0). 
قال الإمام عليه السلام : 
وإما قوله عر وجل (واليتامى) فإن رسول الله صل الله عليه 
واله قال : 
-)١(‏ من الآية م من سورة البقرة . 
دحث اله تعالى على بر اليتامى م عن ابائهم 
فمن صانهم صاأنه الله ومن أكرمهم أكر مه الله ومن مسح يده 
برأس يتيم رفقا به جعل الله تعالى له في الجنة بكل شعرة مرت 
نحت يده قصراً أوسع من الدنيا بما فيها وفيها ما تشتهي الأنفس 
وتلذ الأعين وهم فيها خالدون». انتهى ما نقله عليه السلام عن 
الرسول لبد بل ااي اسيل هناك بحث 
السلام . 
6 وا ادو 
.. حدثني بذلك أبي عن ابيه عن ابائه عن رسول الله 
ل . انتهت التكملة . 
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قال : وقال على عليه السلام : 
«من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا فأخرج ضعفاء 
شيعتنامن ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذي حبوناء به جاء يوم 
القيامة وعلى رأسه تاج من نور يضيء لأهل تلك 

العرصات)6""). إلى أن قال: 


)١(‏ وتكملة الحديث مايل: 

و. . وحلة لا يقوم لأقل سلك منها الدنيا بحذافيرها. 

ثم ينادي مناد : 

هذا عام من بعض تلامذة ال محمد. إلا فمن أخرجه في 
الدنيا من حيرة جهله فليتشبث بنوره ليخرجه من حيرة ظلمة هذه 
العرصات إلى نزهة انان . 

فيخرج كل من كان عمله خيرا. أو فشح عن قلبه من الجهل 
تفلا أو أوضح له عن شبهة . 

قال: وحضرت امرأة عند فاطمة الصديقة عليها السلام 
فقالت: دإن لي والدة ضعيفة وقد لبس عليها في أمر صلاتبا شيء .2 


فأجابتها عن ذلك . 


لم لنت فأجابت . 

ثم ثلنت. فأجابت. . إلى أن عشرّتء. فأجابت. . ثم 
خحلت من الكثرة. وقالت: 

ولا أشق عليك يا بنت رسول الله . 

قالت فاطمة عليها السلام: هاني فأسألي عما بدا لك أرأيت 
من ذا الذي يصعد يوما إلى سطح بحمل ثقيل وكراه مائة ألف دينار. 
أيثقل عليه ذلك؟ 
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وقال الحسين بن عل (عليه السلام) : 
دمن كفل لنابتيها قطعته عنا محنتنا باستتارنا فواساه من 
علومنا التى سقطت إليه حتى ارشده وهداهء قال له الله عز وجل 
يا أيها العبد الكريم المواسى إني أولى منك بهذا الكرم أجعلوا 


فقالت لا . 

فقالت: أكتريت أنا لكل مسألة بأكثر من ملاء ما بين الثرى 
إلى العرش لؤلؤا. فاحرى إذن أن لا يثقل عك. لأنٍ سمعت 
رسول اله صل الله عليه واله يقول : 

وإن علماء شيعتنا يحشرون., فيخلع عليهم من خلع 
الكرامات على قدر كثرة علومهم وجذهم في إرشاد عباد الله. حتى 
يخلع على الواحد منهم ألف ألف خلعة من نور . 

ثم ينادي مناد في السماء من ربنا عز وجل : 
الذين كفلتموهم. ونعشتموهم. فاخلموا عليهم خلع العلوم في 
الدنيا. 

فيخلعوه على كل واحد من أولئك الأيتام على قدر ما أخل 
عنهم من العلوم. حتى إن فيهم ‏ يعني في الأينام ‏ لمن يخلع عليه 
مائة ألف خلعة . . وكذلك يخلع هؤلاء الأيتام على من تعلم منهم . 

ثم أن الله تعالى يقول: «أعيدوا على هؤلاء الكافلين 

للأيتام حتى تتموا لهم خلعهم . وتضعفوها» . 

فيتم هم ما كان طم قبل أن يخلعوا عليهم. ويضاعف هم. 
وكذلك مرتبتهم من خلع عليهم على مرتبتهم . 


له يا ملائكت في الجنان بعدد كل حرف علمه اخاه الف الف 
قصر . .إلى أن قال(١)‏ : 


قالت فاطمة عليها السلام : يا أمة الله ان سلكا من تلك الخلع لأفضل مما 
طلعت عليه الشمس الف الف مرة . وما فضل ما طلعت عليه الشمس. فانه 
مشوب بالتنغفيص والكدر . ٠ض‏ 

وقال الحسن بن على عليهما السلام : فضل كافل يتيم آل محمد المنقطع 
عن مواليه, الناشب في تيه الجهل يخرجه من جهله . ويوضح له مااشتبه عليه . 
ويطعمه . ويسقيه » كفضل الشمس على السها . انتهت التكملة. 


)١(‏ وتكملته: 
و... وضموا إليها ما يليق بها من سائر النعم». 
وقال على بن الحسين عليهما السلام : 
أوحى الله عرّ وجل إلى موسى عليه السلام : 
«حببني إلى خلقي, وحبب خلقي إلي». 
قال: يارب كيف أفعل؟ 
قال: ذكرهم الائي ونعمائي. ليحبوي . فلا ترد ابقا عن 
بابي. أو ضالاً عن فنائي. أفضل لك من عبادة مائة سنة بصيام 


نبارهاء وقيام ليلها . 
قال مومى عليه السلام : ومن هذا العبد الآبق منك؟ 
قال: العاصى المتمرد. 


قال: فمن الضال عن فنائك؟ 

قال: الجاهل بإمام زمانه. تعرّفه والغائب عنه بعد ما عرفه. 
الجاهل لشريعة دينه تعرفه شريعته, وما يعبد به ربه. ويتوصل به 
إلى مرصاته . 
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وقال موسى بن جعفر (عليه السلام) : 
«فقيه واحد ينقذ يتيها من أيتامن المنقطعين عن 
مشاهدتناء والتعلم من علومنا أشد عل إبليس من الف 


عايد 37" , , 


قال على عليه السلام: فابشروا معاشر علياء شيعتنا بالثواب 


العظيم. والجزاء الأوفر. 
وقال محمد بن علي عليهما السلام : 


العالم كمن معه شمعة تضيء للناس. فكل من ابصر شمعته 
دعاله بخير. كذلك العالى معه شمعة يزيل هاظلمة الجهل 
والحيرة . فكل من أضاءت له فخرح بها من حيرة. أو نجى مها من 
جهل. فهو من عتقائه من النار. واله تعالى يعوضه عن ذلك بكل 
شعرة لمن اعتقه ما هو أفضل له من الصدقة بمائة ألف فنطار على 
غير الوجه الذي أمر الله عررّ وجل به. بل تلك الصدقة وبال على 
صاحبها. لكن يعطيه الله ما هو أفضل من مائة ألف ركعة بين يدي 
الكعية . 

وقال جعفر بن محمد عليهما السلام : 

«علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس . وعفاريته 
بمنمونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتناء وعن أن يتلط إبليس 
وشعيته النواصب. إلا فمن انتصب لذلك من شعيتنا كان أفضل 
تمن جاهد الروم والترك والخسزر ألف ألف مرة. لأنه يدفع عن 
أديان محبيناء وذاك يدفع عن أبدانهم, . انتهت التكملة . 
وتكملته: «لأن العابد همه ذات نفسه فقط. وهذا همه مع ذات 
نفسه وذات عباد الله وامائه. ليتقشدهم من يد إبليس ومردته. 
وكذلك هو أفضل عند الله من ألف عابد وألف عابد». انتهت . 
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إلى أن قال : 
«وبقال للفقيه 27 أمها الكافل لأيتام ال محمد (ص) 
الطادي لضعفاء محبى ومواليه . قف حتى تشفع في كل'من أخذ 
عنك. أو تعلم منك. . . 2)0, 


هذا الكلام على ما نقل عن التفسير العسكري. للإمام علي بن 
موسبى الرضا عليهم| السلام ‏ وإليك كاملا : 

«وقال عل بن موسى عليههما السلام : يقال للعايد يوم القيامة , 
نعم الرجل كفت همتك ذات نفسك, وكفيت الناس مؤنتك. 
فادخل احنة . 

إلا أن الفقيه من افاض على الناس خيره وأنقذهم من 
أعدائهم . ووفر عليهم نعيم جنان الله. وفضل لهم رضوان الله 
تعالى». انتهت . 
وتكملته : 

«. . فيقف فيدخل الجنة معه فثام وفئام حتى قال عشراء وهم 
الذين أخذوا عنه علومه. وأخذوا عمن أخذ عنه إلى يوم القيامة». 

فانظروا كم فرق ما بين المنزلتين» . 

«وقال محمد بن على عليهم| السلام» : 

دإن من تكفل بأيتام ال محمد المنقطعين عن إمامهم المتحيرين 
في جهلهم, الأسراء في أيدي شياطينهم برد وسواسهم. وقهر 
الناصبين بحجج ربهم. ودليل أئمتهم لتفضلوا عند الله على العابد 
بأفضل المواقع. بأكثر من فضل السماء على الأرض. والعرش على 
الكرسى, والحجب على السماء. وفضلهم على العابد كفضل القمر 
ليلة البدر على أخفى كوكب في السماء . ». أنتهت . 


- 


إلى أن قال : وقال على بن محمد «عليه السلام» : 
لولا من بقي بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه 
والدالين عليه. . . ((). 
إلى أن قال: 
لابفى أحد إلا أرتد عن دين الله أولئك هم الأفضلون 
عند الله ع: وجل 0). 


)١١‏ وتكملته: 
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و... والذابين عن ديئه بحجج الله والمنقذين لضعفاء 
عباد الله من شباك إبليس ومردته. ومن فخاخ النواصب الذين 
يمسكون أزمة قلوب الضعفا الشيعة, كما يمسك السفيئة سكانها» . . 
إلى آاخر ما ذكره عليه السلام في الأصل . 
وتكملته : 

(.. وقال الحسن بن على عليهما السلام : 

بيأتي علماء شيعتناء القوامون بضعفاء محبيناء وأهل ولايتنا 
علماء يوم القيامة. والأنوار تسطع من تيجانهم . وعلى رأس كل 
واحد منهم تاج قد انبثت تلك الأنوار في عرصات القيامة ودورها 
مسيرة ثلاث مائة الف سنة. فشعاع تيجانهم ينبث في كلها فلا 
يبقى هناك يتيم قد كفلوه. ومن ظلمة الجهل علموه. ومن حيرة 
التيه أخرجوه. إلا تعلق بشعبة من أنوارهم. فرفعتهم إلى العلو 
حتى يحاذى بهم فوق الجنان. ثم ينزلوهم إلى منازهم الممدة لهم في 
جوار اساتيذهم ومعلميهم. وبحضرة أئمتهم الذين كانوا إليهم 
بدعون, ولا يبقى ناصب من النواصب يصيبه شعاع تلك التيجان 


للد 


الر واية الرابعة عسر 


رواية أسي خديجه 
الرواية الرابعة عشر رواية أبي خديجة : قال : قاللى أبوعبد الله 
(عليه السلام) : 
؛ انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا . 
فاجعلوه بينكم . فإني قد جعلته قاضياء فتحاكموا 
اليه .2١(«٠‏ 


إلا عميت عيناه. وصمت أذناه. واخر س لسانه وجول عليه أشد 
من لهب النيران. فيحملهم حتى يدفعهم الى الزبانية ‏ فيد فعوهم الى 
سواء الجحيم» انتهت الرواية . 

/١جم الحديث 5 جامع أحاديث الشيعة/‎ ٠٠١/١8 الوسائل/‎ )١( 
كتاب‎ 1١7 الكليني في الكاني (الفروع) مج /ا/ ص‎  ”١5 ص‎ 
. القضاء والأحكام / باب كراهية الارتفاع إلى قفضأة الجور يسئده‎ 

الحسين بن محمد. عن معلى بن محمد. عن الحسن بن علي. 
عن أبي خديجة. قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام : 
«أياكم أن يحاكم بعضكم إلى أهل الجور ولكن أنظروا إلى 
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الر واية الخامسة عشر 


روابة أي خديحة الثانية 


الخامسة عشر رواية أخرى له : 


رجل منكم يعلم شيئاً فن قضائنا فاجعلوه بينكم. فأني ققد جعلته 
قاضيال فتحاكموا إليه» . 

ورواه الطومى في التهذيب بسنده عن : 

الحسين بن محمد. عن معلى بن محمد. عن الحسن بن عل . 
عن أبي خديجة. قال: قال لى أبو عبد الله (ع). 

ورواه الصدوق في (من لا يحضره الفقيه) بسنده التالي : 

روى أحمد بن عائد. عن أبي خديجة سال بن مكرم الحمال 
قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع). 

ورواه القاضي النعمان بن محمد في/ دعائم الإسلام عن 
جعفر بن محمد عليه السلام إنه قال يوماً لأصحابه: «أياكم أن 
يخاصم بعضكم». . وذكر مثله. . 

وفي التهذيب روى الشيخ الطوسي رواية أخرى عن أبي 
خديجة تصلح للاستدلال في هذا المقام بسنده عن : 


كت 


«أجعلوابينكم ر جلا ممن قد عر ف حلالناوحر امنافإنٍ 
قد حعلته فاضي ,.)١7‏ 


آئر واية السادسة عهر 


مقبولة عمر بن حنظلة 
السادسة عشر مقبولة عمر بن حنظلة : وفيها: 
«ينظر إلى أن من كان منكم قد روى حديشناء ونظر في 
حلالنا وحرامنا. وعرف أحكامناء ذلير ضوابه حا فإنٍ قد 


جعلته عليكم حاكيا فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإها 
استخف بحكم الله 3 وعلينارد (٠‏ والراد علينا راد على الله 


. محمد بن عل بن محبوب, عن أحمد بن محمد. عن الحسين 
بن سعيد عن أبي الجهم. عن أبي خديمة. قال : بعثنتي أبو عبد الله 
عليه السلام إلى أصحابنا فقال : 
«قل هم أياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في 
من الأخذ والعطاء ان تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق 
0 
عليكم . وأياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر . 
)١(‏ تقدم السند في الرواية السابقة . 
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وهو على حد الشرك بالله »037 


)١(‏ رويت المقبولة بشلاث أسانيد, أوها مارواه الشيخ الكليني في 
(الكاني) (الأصول) مج / ص 41١7‏ / كتاب القضاء والأحكام / 
باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور/ الحديث 6 بسنده عن : 

محمد بن يحبى. عن محمد بن الحسين. عن محمد بن عيسى. 
عن صفوان. عن داوود بن الحخصين؛. عن عمر بن حنظلة قال 
سألت أبا عبد الله (ع). . 

ورواه الشيخ الطومي في التهذيب كتاب القضاء بسنده عن 
محمد بن يحيئ عن محمد بن الحسن بن شمون عن محمد بن عيسى 
عن صفوان عن داوود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال سألت 
أبا عبد الله عليه السلام . . 

والسند الثاني للشيخ عن محمد بن علي بن محبوب عن 
محمد بن عيسى. عن صفوان بن يحئ, عن داوود بن الحصين. 
عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجلين من 
أصحابنا يكون بينبها منازعة في دين أو ميراث فيتحاكمان إلى 
السلطان. وإلى القضاة أيحل ذلك؟ 

فقال عليه السلام : دمن محاكم إليهم في حق., أو باطل فإنما 
نحاكم إلى الطاغوت, وما يحكم له. فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه 
ثابتا لأنه أخذه بحكم الطافوت ومن أمر لله تعالى أن يكفر به. 
فال الله تعالى «يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
يكفر وا به4 . 

فقال: فكيف يصنعان؟ 

قال : وينظران إلى من كان منكم من قد روى حديثنا ونظر في 
حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماء فإني قد جملته 


/ا6 


الر واية السابعة عشر 


الحديث الشوى 
السابعة عشر ماروي عن النبي (ص) في كتب الخاصة والعامة 
إنه قال : 


عليكم حاكبا. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم الله 
استخف. وعلينا رد والراد علينا الراد على الله. فهو على حد 
الشرك بالله». إلخ الحديث وهو طويل ونقلنا النص بلفظ 
التهذيب . 

)١(‏ ذكرت الرواية في كثير من الكتب الفقهية المعتبرة عند الخاصة 
باختلاف النسبة ؛ فهنا ما نقله المحقى النراقى أعلى الله تعالى مقامه 
بقوله : «ما روي عن النبي (ص) في كتب الخاصة والعامة». ونقله 
الشيخ النجفي في عدة مواضع من الجواهر منبا في مج 19 
ص 2.184 ونقله الشيخ الأنصاري (ره) في مكاسبه في بحث 
الولاية» ونقل مثله الشيخ النوري قدس الله سره في/ مستدرك 
وسائل الشيعة/ مج ””/ ص 587/ الباب 7/ الحديث 7 
ونقله عن المكاسب السيد الحكيم أعلى الله مقامه في/ نج 
الفقاهة/ ص *70. وقال فيها: ثم إنه قد أشتهر في الألسن. - 
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«السلطان ولي مَنْ لا ولي لهع("2. 


وقال العلامة الحلى في/تذكرة الفقهاء/ الطبعة الحجرية/ 
ص7 594/ الجزء الثاني ما نصه : 

«ولا نعلم خلافاً بين العلماء في أن للسلطان ولاية تزويج فاسد 
العقل وبه قال مالك والشافعي وأسحق وأبو عبيد وأصحاب الرأي 
لقول النبي «صل الله عليه واله وسلم «السلطان ولي من لا ولي له . . 
وعن أم حبيبة أن النجاشي زوجها رسول الله وصلى الله عليه واله 
وسلم» وكانت عنده (أي بالحبشة عند الهجرة الأولى) . . ولأنللسلطان 


وتداول في بعض الكتب كما في كلام شيخنا الأعظم (ره) بل نسبت 
روايته عن النبي (ص) إلى كتب الخاصة والعامة». . وكذلك رواه 
العلامة في تذكرة الفقهاء ورواه الشهيد الشان في المسالك ورواه 
السيد الطباطبائي في الرياض كما سوف ننقل كلامهم بعد قليل . 
ورواه البيهقي في /السئن الكبرى/ مج لا/ ص ٠١5١‏ ورواه 
بهذا اللفظ ابن حزم في / المحلى مج 5/ ص 57: /طبعة دار الفكر 
ورواه الشافعي في كتابه / الآم/ مج 5 / ص /١7١‏ طبعة دار المعرفة. ورواه 
علي بن حسام الدين المتقي / منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 
المطبوع على هامش / مسند الامام احمد بن حنبل / مج ١‏ ص 7647 رواه 
بسنده عن بن عباس وابن عمر ورواه ابن حزم عن عائشة ورواه احمد بن حنبل 
في / مسنده الكبير / في مسند عبد الله بن عباس / مج + ص 70٠١‏ عن 
الحجاج عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي (ص).؛ ورواه ايضاً عن الحجاج 
عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة عن النبي (ص). 
ورواه ابن ماجه في / السئن / مج ١‏ ص /7١50‏ تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي.. 
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0 ويحفظ الضوال. وكانت له الولاية في النكاح 

. وقاك الشهيد الثاني في/ مسالك الافهام / مج ان 
ولاية الحاكم 5 نسمة الحيث بقوله : 

دوعن النبي (صل الله عليه وآله وسلم) . . «السلطان ولي من 
لا ولي له . 00 

وقد دكره الامام السيد الخميني فلس سره في / كتاب البيع / 
مج 7/ ص 88 وقال عند ذكره : 

وبعد بوت كونهم ولا ة لا مانع من التمسك بماروي عن النبي 
(صل الله عليه وآله وسلم) في كتب العامة والخاصة على ما قيل من إنه 
قال : «السلطان ولي من لا ولي له» ومعلوم أن المراد السلطان العادل ولو 


ونص ماقال السيد الطباطبائي في/ الرياض/ مج "ص 15/ 
الطبعة الحجرية القديمة. 


بعد أن استدل على صحة قول الحاكم العقد بصحيحة عبد الله 
ابن سنان في المال واطراده في النكاح لعدم الفرق . . عقب عل ذلك رأسا 
بقوله : 

السلطان ولي من لا ولي له . ويلحق به نوابه لعموم ادلة النيابة , 
مضافاً إلى مسيس . الحاجة إلى ولايته» . 


ومبذا المقدار نكتفي هنا بتتبعنا لمصادر الرواية . تاركين التعليق 
لمحله أن شاء الله تعالى . 


و > 


اثر واية الغخامنة عشر 


رواية محف العقول 


الثامنة عشر 
مارواه الشيخ الحليل محمد بن الحسن بن على بن شعبة في كتابه 
المسمى ب (نحف العقول) عن سيد الشهداء الحسين بن على غليهم) 
السلام» والرواية طويلة ذكرها صاحب الواني في كتاب الأمر بالمعروف 
والنبي عن المتكر وفيها : 
«ودلك بان مجارى الأمور والأحكام على يدي العلاء 
بالله الأمناء على حلاله وحرامه. الحديث:() . 


)١(‏ تحف العقول/ طبعة النجف /1١8‏ ص /١154‏ باب ما روي عن 
الحسين بن على عليهما السلام / (باب من كلامه عليه السلام في 
الأمر بالممروف والنبي عن المنكرء ويروي عن أمير المؤمنين عليه 

..٠‏ وأنتم أعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل 
العلماء لو كنتم تسعون ذلك بأن مجاري الأمور والأحكام على أيدي 
العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. . إلخ». 
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الرواية التاسعة عشر 


رواية علل الشرائع 
التاسعة عشر 
ما رواه في العلل باسناده عن الفضل بن شاذان عن أبى 
الحسن الرضا (عليه السلام) فى حديث قال فيه : 
«فأن قال قائل : ذلم وجب عليكم معرفة الرسل 
والأقرار مهم . والأذعان هم بالطاعة؟ 
اا ل ل 
شرة الصائع تعالى حتى يكلمهم ويشافههم لضعفهم 


يكبوى» وكان الصائع متعالياعن أنيرى ويباشر. وكان 


- وذكرها الفيض الكاشاني في/ الواني ج 9/ ص 54 ١‏ 
خيرات عدر ايضاء والرواية مرسلة فإن الشيخ بن 
شعبة ألف كتابه من أقواللهم عليهم السلام وقد أسقط أسانيد 
رواياته. ومع ذلك فإن كتابه معتبر لما حوى من عظائم الأخبار 
ومنزلة مؤلفه . 
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ضعفهم وعجزهم عن إدراكه ظاهر الم يكن بد هم من رسول 
إبينه و ينهم معصوميؤدي إليهم أمره ونبيه وأديعو يفقههم على م 
يكو ن بهإجتلاب منافعهم ودفع مضارهم إذ لم يكن في خلقهم 
مابعر فون به ما محتاجو ن إليه . من منافعهم . ومضارهم ذلوم 
بجحب عليهم معر فته. وطاعته لم يكن لهم في مجحي حىء الر سول 
منفعة . ولااسد حاجة . ا 
ولا صلاح. وليس هذا من صغة الحكيم الذي اتن كل 
سي ء . 

فإن قال قائل : فلم جعل أولى الأمر وأمر بطاعتهم ؟ 
قبل : لعلل كثيرة (منها) : أن الخلق لا وقفوا على حد محدود. 
وأمر واأن لايتعدواتلك الحدود افيه من فسادهم لميكن؛ بشت 
ذلك. ولابقو م لبان يجعل عليهم فيها أمينايأخذهم بالوقت 
عندما أتبح طم ويمنعهم من التعدي على ما حظر عليهم . لأنه 
لوم يكن ذلك ١كذلك)‏ لكان أحد لايترك لذته ومنفعته لفساد 
غيره. فجعل عليهم قنَابمنعهم من الفسادويقيم فيهم الحدود 
والأحكام. 


ومنها: أنا لا نحد فرقة من الفرق. ولا ملة من الملل 
بقواء وعاشوا إلا بقيم ورئيس للا بد هم منه في أمر الذّين. 
والدّنيافلم يجزفي حكمة الحكيم أنيترك الخلق. عمايعلم إنه لا 
بد هم منه. ولا قوام هم إلا به. فيقاتلون به عدوهم. 
ويقسمون به فيتئهم. ويقيمون به جمعهم وجماعتهم ويمنع 
ظللهم من مظلومهم . 


ان 


ومنها: إنه لو لم يجعل لهم إماما قيهاء أميناء حافظا 
مستودعا لدرست الملة. وذهب الدين. وغيرات السئة 
والأحكام. ولزاد فيه المتدعون. ونقص منه الملحدون. 
وشبهوا ذلك عل المسلمين. إذ قد وجدنا الخلق متقوصين 
0 غر كاملن مسع إختلانهمٍ واختلااف أهوائهم . 

نشتت حالا تهم . ذلو م يجعل فيها قي حافظ ألماجاءبه الر سول 
ا دي وغيرت الشرائع . والسئن 
والأحكام والإيمان. وكان في ذلك فساد الخلق أجمعين»7"). 


705 70 7٠7” علل الشرايع/ الشيخ الصدوق/ ص‎ )١( 
بإسناده التالي: حدثني عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري‎ 
العطار.ء قال: حدثني أبوالحسن عل بن محمد بن قتيبة‎ 
النيسابوري. قال: قال أبو محمد الفضل شاذان النيسابوري . . ) ثم‎ 
. جاء على بداية الحديث, ول يرده إلى الإمام الرضا عليه السلام‎ 

وخلال الرواية وصل الحديث إلى قول الراوي (الفضل بن 
شاذان) : (فإن قال قائل: فلم صار الاستنجاء بالماء فرضا)؟ 

قيل: لأنه لا يجوز للعبد أن يقوم بين يدي الجبارء وشيء من 
ثيابه وجسده نجس) . 

هنا قطع الشيخ الصدوق كلامه وعلق عليه بقوله : 

(قال مصنف الكتاب: غلط الفضل. وذلك لآن الأستنجاء 
بالماء ليس بفرض وإنما سنة» ثم بعد ذلك قال الشيخ الصدوق 
«رجعنا إلى كلام الفضل» فهو لم ينسبه إلى الإمام عليه السلام وإنما 
نسبه إلى نفس الفضل . 

وعندما يصل بنقله إلى قول الفضل : 
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الله «صلل الله عليه واله وسلم» : 
«اللهم أرحم خلفائي 
فيل يأ رسنول الله ومن خلفائك؟ قال ٠:‏ 
الذين يأتون بعدي وبروون حديثي وستت». 
ورواه في معاني الأخبار وغيره ايض( . 


: رواه الشيخ الصدوق في معاني الأخبار بسنده التالي‎ )١( 
قال: حدثنا أبي (ره). قال حدّثنا على بن إبراهيم بن هاشم‎ 
عن ابيهء عن الحسين بن يزيد النوفل.» عن على بن داود اليعقوبي.‎ 
عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب. عن‎ 
أبيهء عن جدّه. عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله‎ 
' . (ص)., وذكر الحديث‎ 
ورواه ايضا في (عيون أخبار الرضا) ايضا قال: بالإسناد الآني‎ 
في هذا الباب عن الشيباني والفراء عن الرضاء عن ابائه. عن‎ 
: علي بن أبي طالب. عن رسول الله (ص). مثله, إلا إنه قال‎ 
«اللهم أرحم خلفائي ثلاث مرات. وزاد (فليعلمونها الناس‎ 
الصدد قال الامام الخميتي في محاضراته ( ولاية‎ 0 
001 !| : الفقيه)‎ 
ديذكر الشيخ الصدوق  رحمه الله هذه الرواية في جامع‎ 
الأخبار وعيون أخبار الرضاء والمجالس في خمسة أسناد أو أربعة‎ 
على أقل تقدير بسبب الاشتراك في اسماء راويين في طريقين من هذه‎ 
> ا الرواية مرسلة فهي تخلو من جملة « فليعلمونها‎ 
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2 (ص) بما شرع وسن, ولا أعلل ذلك من ذات نفسي بل سمعنا من 
مولاي أبي الحسن على بن موسى الرضا (ع) مرة بعد مرة.» والشيء 
بعد الشيء. جمعها. 

فقلت (أي عل بن محمد بن قتيبة النيسابوري)؛ فأحدث بها 
عنك, عن الرضا (ع)؟ 

فقال: نعم» انتهى . 

هذا تمام ما بقال في سند الرواية وأنت خبير أن الراوي نسب 
ما ذكره في ذيل الرواية صريحا إلى الإمام الرضا عليه السلام وأما ما 

علقه الشيخ الصدوق فيوحي إنه لم يرتضي ما ذكره الفضل بن 
شاذان من إنه كلام الرضاء وإنما حسبه كلاماً للفضل وقد قرأت 
تصريحه بذلك . وأما تعليق الصدوق فهو واضح التعليق . 


فش فض ش شضضشفُ 


00 
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(في بيان وظيفة العلماء الأبرار والفقهاء الأجيارفي أمورالناس وما 
لهم فيه الولاية على سبيل الكلية) فنقول وبالله التوفيق : 

إن كلية ما للفقيه العادل توليه وله الولاية فيه أمران : 

أحدهما: كلما كان النبي والإمام الذين هم سلاطين الأنام ١‏ 
وحصون الإسلام . فيه الولاية وكان لهم . فللفقيه أيضا ذلك إلا ما 
أخرجه الدليل من إجماع . أو نص. أو غيرهها. 

وثانيهه|: إن كل فعل متعلق بأمور العبادفيدينهم أو دنياهم. ولا 
بد من الأتيان به ولا مفر منه إما عقلاً أو عادة من جهة توقف أمور 
المعاد. أو المعاش لواحد أو جماعة عليه. وإناطة إنتظام أمور الدين. 
أو الدنيابه» أو شرعامن جهة ورود أمربه » أو إجماع . أونفي ضررء أو 
إحراز. أو عسر أو حرج . أو فساد على مسلم . أودليل اخر. أو ورد 
الأذن فيه من الشارع وم يجعل وظيفة لمعين واحد أو جماعة, ولا لغير 
معين أي واحد لا بعينه» ول يعلم المأمور به, ولا المأذون فيه فهووظيفة 
الفقيه. وله التصرف فيه والأتيان به(') . 


المسلك العلمي الفقهي الذي يذهب إليه, وهو ما ذهب إليه 
القائلون ب (ولاية الفقيه) بالمعنى الأصطلاحي . 
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الاستدلال الفقهى 


(دلبل الأمر الأو لي 


إما الأول فالدليل عليه بعد ظاهر الإجماع حيث نص به كثيرمن 
الأصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات ماصر ةبه الأخبار 
المتقدمة من كونه (وارث الأنبياء) أو (أمناء الرسل) و (خليفة الرسول) 
و(حصن الإسلام) و(مثل الأنبياء وبمنزلتهم) و(المحاكم) 
و(القاضي) و (الحجة من قبلهم) و (إنه المرجع في جميع الحوادث) 
و (إنعل يديه مجاري الأمور وال حكام)و (إنه الكافل لأيتامهم) الذين 
يراد مهم الرعية . 

فإن من البديهيات التي يفهمه كل عامي , وعالم» ويحكم به بإنه 
إذا قال نبي عند مسافرته. أو وفاته : فلان وارئي ومثلى وبمنزلتي. 


)١(‏ هذان العنوانان زائدان لضرورة فنية وبعد أن انتهى قدس سره من 
بيان وظيفة الفقهاء انتقل للاستدلال عليهاء وأقام لكل من الشقين 
أدلته. وهو يتعرض هنا لبيان أدلة الشق الأول وكل ما كان 
للمعصوم تشريعا ثبت للفقيه إلا ما خرج بالدليل. 


ال١‎ 


وأميني؛ وحجتي . والحاكم من قبل عليكم , والمرجع لكم في جميع 
حوادثكم . وبيده محجاري أموركم وأحكامكم وهو الكافل لرعيتي ‏ إن 
له كل ما كان لذلك النبي في أمور الرعية, وما يتعلق بأمنه بحيث لا 
يشك فيه أحد ويتبادرمنه ذلك . كيف لا مع إن أكثرالنصوص الواردة 
في حق الأوصياء المعصومين المستدل مها في مقامات إثبات الولاية 
والإمامة المتضمنين لولاية جميع ما للنبي فيه الولاية ليس متضمناً لاكثر 
الأئمة» وأفضل الناس بعد النبيين» وفضلهم على الناس كفضل الله 
على كل شيء وكفضل الرسول على أدنى الرعية . 

وإن أردت توضيح ذلك. فانظر إلى إنه لو كان حاكم. 
أو سلطان في ناحية. وأراد المسافرة إلى ناحية أخرى. وقال في حق 
شخص بعض ماذكر فضلا عن جميعه , فقال (فلان خليفتي , وبمنزلتي . 
ومثلٍ . وأميني . والكافل لرعيتي . والحاكم من جانبي . وحجبي 
عليكم , والمرجع في جميع الحوادث لكم. وعلى يده مجاري أموركم 
وأحكامكم ) . . فهل يبقى لأحد شك في ان'له فعل كل ما كان 
للسلطان في أمور رعيته تلك الناحية الا ما استثناه » وما أظن أحداً 

ولا يضر ضعف تلك الأخبار(١)‏ بعد الأنجبار بعمل الأصحاب 
)١(‏ لا يذهب عليك أن في تلك الأخبار الصحيح ايضاً والموثوق المعتبر 
والذي عمل به الأصحاب وامضوا حجيته» وما ضعف سنده يكون 


مؤيدا لقوى السند, إلا اللهم أن يكون النقاش في الدلالة فيكون 
لنا معه حديث آخر. 
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وإنضمام بعضها ببعض. وورود أكثرها في الكتب المعتبرة . 


دلبل الأمر الثاني 0") 
وإما الثاني فيدل عليه بعد الإجماع ايضا أمران : 
أحد اهما : 


أنه ممالا شك فيه إن كل أمركان كذلك لا بد وأن ينصب الشارع 
الرؤوف الحكيم عليه واليا. وقيراء فقولا والمفروض عدم الدليل على 


)١(‏ هذه الزيادة لضرورة فنيّة ايضا. والأمر الثاني أن الرجوع في الأمور 
العامة إلى الفقهاء لتمشية أمور الناس وتنظيم المجتمع الإنساني 
وإدارته . فكل ما يحتاج إلى حاكم يشغل ولايته القوية بمسألة عامة 
حينها بجع إلى الفقيه فقط لحلها. 

ونه أن كثيراً من الفقهاء صرحوا بذلك وإن لم يقولوا بالولاية 
على معنى الأمر الأول ٠‏ مما يرشد إلى الإجماع الذي ذكره قلس سره» 
ومن أولئك كالشهيد الثاني في المسالك والشهيد في الدروس في 
كتاب الحسبة, والسيد الطباطبائي في الرياض. والشيخ النجفي في 
الجواهر. والسيد الخوثئي في التنقيح, والإمام السيد الخميني في 
البيسم مج "2 وفي (الحكومة الإسلامية) والشهيد الصدر في (خلافة 
الإنسان وشهادة الأنبياء), والشيخ المنتظري في (الحدود), والعلامة 
الحلى في (التذكرة)؛ وابن إدريس في (السرائر) في باب من يقيم 
الحدود. والشيخ المفيد في (الملعة) والشيخ الطومي في 
(الخلاف). بل لا يبعد الإجماع المحصل فيه لمن تتبع أقوالهم رضي 
الله تعاى عنهم أجمعين . 


رف 


ع0 أو واحد لا بعينه أو حماعة غير الفقيه . 

وإماالفقيه فقدوردني حقه ماوردمن الأوصاف الجميلة . والمزايا 
الجليلة وهي كافية في دلالتها على كونه منصوباً منه . 

وثانيهم) : 

إن بعد ثبوت جواز التولي منه. وعدم إمكان القول بإنه يمكن أن 

إن كل من يمكن أذ يكون وليأوموبيا ذلك الامر. ويحتمل ثبوت 
الولاية له يدخل فيه الفقيه قطعاً من المسلمين, أو العدول. 
أو الثقات . لاا عكس . . 

وأيضاً كل من يجوز أن يقال بولايته يتضمن الفقيه 

وليس القول بثبوت الولاية للفقيه متضمنا لثبوت ولاية الغيرء 
دا بعد كونه خبر خلق الله بعد النبيين. وأفضلهم . والأمين 
والخليفة. والمرجع » وبيده الأمور. فيكون جوازتوليته. وثبوت ولايته 
يقينياً: والبائرت مشكرة ايم ١‏ ينفي ولابتهم وجواز تصرفهم النافذ 
ووجويه. 

فإن قلت: هذا يتم فيم| يثبت فيه الاذن والجوازء وإمافي مايجب 
كفاية. فالأصل عدم الوجوب على الفقهاء . 

قلنا : الوجوب الكفاء ني عليهم ايضا مقطوع به. غاية الأمر إنه 
يشك في دخول غيرهم أيضا تحت الأمر الكفائي وعدمه, والأصل 
بنفيه . 
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فأن قيل : الأصل عدم ملاحظة خصوصيتهم . 

قلنا: الأصل عدم ملاحظة جهة العموم ايضاً مع إن إثبات 
الجواز كاف لناء ولا معارض لهم . 

ثم يثبت له الوجوب في ما يجب بالإجماع المركب . 

ولتكن هاتان الكليتان نصب عينيك؛ وبين يديك تجرمهما في 
جميع المقامات الفرعية. والموارد الحزثية ‏ ويندرج محتها جميع ماذكره 
الفقهاء في المسائل الشخصية ولا حاجة إلى ذكر الأنواع واللآصناف من 

إلا إنا نذكر بعض أنواع هاتين الكليتين لما فيهما من الأدلة 
الخاصة. أو الفروع اللازمة بيانبا. أولميان ورود الأذن. والأمر من 

وقد ذكر بعض تلك الأمور الشهيد في ( قواعده ) قال ما 
خلاصته : 

(قاعدة) في ضبط كل ما يحتاج إلى الحاكم كل قضية وقع النزاع 
فيها بين ائنين فصاعدافي إثبات شيء لأحدهم , أونفيه» أوكيفيته أوكل 
مس ل يجوز 

ولولم يتعين. جاز في صورة المقاصة . 

ومن المرفوع إلى الحاكم . كل أمر فيه إختلاف بين العلماء كثبوت 
الشفعة مع الكثرة. أو احتيج فيه إلى التقويم كالأرش. وتمدير 
النفقات. أو إلى صرب المدة كالأيلاء . أو الظهار. أو إلى الألقاء 


ها 


كاللعان والقصاص نفساء أو طرفاء والحدود. والتعزيرات مطلقا 


إن الأمور التى هي وظيفة الفقهاءومنصبهم . ولهم الولاية فيها 
كثيرة يعلم مواردها مما ذكرء ونذكر هنا بعضها. . 


)١(‏ القواعد والفوائد/ محمد بن جمال الدين العاملي/ ص /١85‏ الطبعة 
الحجرية . 

ولا يخفى عليك إننا قد صححنا ما في الأصل مما نقله (قدس 

الله سره) عن الشهيد بنص ما وجدناه في النسخة التي بأيدينا من 
القواعد. 
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فمنبا الإفتاء , 


فلهم ولايته وهو على الرعية وجوب إتياعهم في فتاويهم. 
وتقليدهم في إحكامهم. وهي ثابتة بكل من الأمرين الكليين 
المذكورين . 

ويدل عليه ايضا من الأخبار المتقدمة بخصوصها المروي عن 
تفسير الإمام (ع)», ومقبولة عمر بن حنظلة . 

إما الأولى : فلدلالتها على ترغيب العاملين بعلومهم إلى هداية 
الجهال بالشريعة وحثهم على إخراجهم من ظلمة جهلهم إلى نور العلم 
الذى اعطوه. وعلى مواساتهم مع أيتام الأئمة الذين هم الجحهال 
بالشريعة من علومهم التي سقطت إليهم. وعلى تفقدهم الجهال. 
وتعليمهم من علومهم . وعلى تكفلهم لأيتام ال محمد (ص) وهدايتهم 
الضعفاء. ودعوتهم إلى العلوم. ودلالتهم عليها بثبوت الجواز. بل 
الرجحان يثبت الوجوب الكفائي بالإجماع. بل الضرورة؛ كما ثبت 


يف 


بذلك ايض وجوب إتباع الناس هم فييم]|دعوهم وهدوهم . وواسوهم . 
ودلوهم . 

فإن قيل : المصرح به في تلك الرواية الترغيب في تعليم علومهم . 
ومن أين يعلم أن ما استنبطه هؤلاء العلماء هو علوم الأئمة؟ 

قلنا: للاشك إنه ليس المراد أن علومهم بحسب علم العام أي 
مايعلمه انه من علومهم ‏ إذ إرادة غير ذلك تكليف مما لايعلم » بل 
العلماء علوم الأئمة (ع)6 برعم العلماء . وبحسب علمهم . 

فإن قيل: لا نسلّم إن ما يعلّمونه إنما هو من العلوم. فإن 

قلنا: الظن المنتهي إلى العلم علم , فإنه إذا ظن وجوب السورة 
لأجل خبر واحد. وعلم حجية الخبر بالدليل القطعي . يعلم وجوب 
السورة: 

وإما الظن الغير المنتهي إلى العلم فهو ليس مما يتكلم فيه . 

فإن قيل: هو حجة في حقه. وحق مقلديه بعد بوت وجوب 
تقليده عليهم. فهو معلوم. وعلم في حقه دون حق الغير. 

قلنا: هذا تخليط واشتباه . كيف مع إن المظنون من الخبر الواحد 
إما مطلقاً. أو لكل من كان على مثله لالهذا الشخص بخصوصه. فإنه 
لا دليل على حجته مخصوصاً 58 الشخص . 

وعلى هذا فيعلم هذا إن خبر الواجب واجب العمل مطلقاً. 


م 


ويظن من الخبر أن السورة واجبة كذلك . 


فيعلم وجوب السورة كذلك . 

نعم لمالم يكن علم غير المعصوم حجة على غيره فيحتاج جواز 
إتباع علمه للغير . أو وجوبه الى دليل . 

وهذا الخبر» وما يؤدى مؤدّاه من أدلة جواز التقليد. أو وجوبه 
دليل على حجية علمه لمن يقلده ايضا. 

دلالة الثانية : 

عموم قوله : 

«فإذااحكم بحكمناء فإنه لايمكن أن يكون المعنى دإذاحكم بماهو 
معلوم عند سامعه إنه حكمنا) . 


إذلا يكون حينئذٍ حاجة إلى قبول قول الغير, والرجوع إليه. بل 
تتمة الحديث الدالة على إختلاف الخبر صريحة في جهل السامع 
بالحكم . فيكون المعنى . 

وإذا حكم بحكم ينسبه إلينا. أوما هو حكمنا باعتقاده يجب 
القبول». 

وليس المراد بالحكم خصوص ما يكون بعد الترافع لأعميته 
لغة. وعرفا. وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه . 

ومنه يظهر إمكان الاستدلال بروايتي أبي خدنجه . لأن القضاء 
ايضا بمعنى الحكم . 

ويدل على المطلوب ايضاً أخبار أخر كثيرة» كالمروي في الأمالي 
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. بإسناده عن رسول الله (ص): إنه قال : 


«برفع الله أي بالعلم به أقواما فيجعلهم فيالخير 
قادة يفتبس اثارهم 5 وبهتدي بفعالهم ويلتهي الى 
ارائهم 20١»‏ 
والمروي في عوالي اللثئالي عن بعض الصادقين (ع) : 


إن الناس أربعة : رجل يعلم وهويعلم إنهيعلم فذاك 
هر شل حاكم فأتبعوه 0 


الأمالي/ أبو علي الحسن بن محمد الحسن الطومي/ ص ١١؟/‏ 
بإسناده التالي : 

دعن الشيخ الطوميى عن جماعة» عن أبي الفضل قال 
حدثنا أبوعبد الله جعفر بن محمد بن جعفر بن حسن الحسيني رضي 
الله عنه. قال حدثني محمد بن علي بن الحسين بن زيد بن على بن 
الحسين بن على بن أبي طالب عليهم السلام؛ قال حدثني الرضا 
علي بن مومى» عن أبيه موسى بن جعفر. عن أبيه جعفر بن محمد 
عن أبيه محمد بن علي. عن أبيه على بن الحسين. عن أبيه الحسين. 
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام. قال سمعت 
رسول الله (ص) يقول. . ». 

والرواية طويلة نقلت بكاملها في/ جامع أحاديث الشيعة/ 
مج /١‏ ص 84 / الطمعة الحديثة . 
غوالي اللثالي/ لابن جمهور ‏ نقلها بكاملها المجلسى أعلى الله مقامه 
في/ بحار الأنوار/ مج /١‏ ص ١150‏ كتاب العلم ‏ باب" 
(أصناف الناس في العلم وفضل حب العلماء) حديث ١6‏ وهي : 

«روى عن بعض الصادقين عليهم السلام : 


٠‏ الى 


١) 
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حص 


مص 


ورواية محمد بن مسلم المروية في الكافي وفيها: 
«فتعلّموا العلم من حملة العلم'. 
والمروي في الأحتجاج عن مولانا الكاظم (ع) إنه قال : 
«فقيه واحد ينقذيتيه| من أبتامنا المنتقطعين عن مشاهدتنا 
بتعليم ما هو محتاج إليه أشد على إبليس من ألف عايدع»7"). 


«إن الناس أر بعة : رجل يعلم ويعلم إنه يعلم فذاك مرشد 
عالم فاتبعوه. . ورجل يعلم ولا يعلم إنه يعلم فذاك غافل 
فأيقظوه . . ورجل لا يعلم ويعلم إنه لا'يعلم فذاك جاهل 
فعلموه . . ورجل لا يعلم ويعلم إنه يعلم فذاك ضال فارشدوه». 
انتهى . 
الكافي (الأصول) جح /١‏ ص 7”0/ كتاب فضل العلم/ باب ثواب 
العالم والمتعلم/ الحديث؟ قال: محمد بن يحيئ, عن أحمد بن 
محمد عن الحسن بن محبوب. عن جميل بن صالح . عن محمد بن 
مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام قال : | 

دإن الذي يعلم العلم منكم له أجر المتعلم. وله الفضل 
عليه. فتعلموا العلم من حملة العلم. وعلموه أخوانكم كما 
علمكموه العلياء؛ . 
الاحتجاج / الطبرسي/ مج ؟/ ص 17١‏ . 

قال: وروي ايضا عنه عليه السلام أي الكاظم إنه 
قال : 

«فقيه واحد. . إلى أن قال. . لأن العابد همه ذات نفسه 
فقط. وهذا همه مع ذات نفسه ذات عباد الله وإمائه. لينقذهم من 


م١‎ 


وفيه ايضاً عن أبي محمد العسكري (ع): 
دفإمامن كان من الفقهاء صائنا لنفسه. حافظا لدينه. 
الفا طواه. مطيعا لأمر مولاه. فللعوام أن يقلّدو7). 
ويدل عليه ايضا مفاهيم الأخبار المستفيضة الناهية عن الإفتاء 
بغير علم. ومن غير العلم بالناسخ والمنسوخ. والمحكم والمتشابه 
والمبينة لصفات المعنى . وأمر الأئمة بعض أصحاببهم للافتاء وأمر الناس 
بالرجوع إليهم . والأخبار المتكثرة المتضمنة : لأن الله سبحانه لا يدع 
الأرض خالية من عام يعرف الناس حلاههم وحرامهم . ولئلا يلتبس 
عليهم أمورهم. كا في رواية عبد الله العامري عن أبي عبد الله (ع) 
قال: 
«ما زالت الأرض إلا ولله ذيها الححة يعرف الحلال 
والحرام. ويدعو إلى سبيل الله» ”2 


يد إبليس ومردته. ولذلك هو أفضل عند الله من ألف عابد. وألف 

ألف عابد . 
)١(‏ الاحتجاج/ الطبرسي/ مج ”/ ص 707/ باب (احتجاج 
أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليههما السلام في أنواع شتى 
من علوم الدين ) وهي رواية جدا طويلة . 
الكليني في الكافي / الأصول / مجح /١‏ ص /١78‏ كتاب الحجة/ 
باب أن الأرض لا تخلو من حجة/ حديث ٠‏ بسنده عن : 

محمد بن يحيئ. عن أحمد بن محمد. عن على بن الحكم. 
عن ربيع بن محمد المسل . عن عبد الله بن سليمان العامري عن 
أبي عبد الله عليه السلام . 


ف 


مص 


1 


والمروي في (إكمال الدين) عنه عليه السلام ايضاً قال : 
«إن الله تبارك وتعالى لم يدع الأرض إلا وفيها عالم يعلّم 
الزيادة والنقصان ولولا ذلك لالتبست عل اللؤمنين 
أمورهم7"). 
والحجة» والعالم فيهما لا يحملان على الإمام المعصوم الغائب لأ 
لا يعرف الناس مسائلهم , ولا يدعوهم إلى سبيل الله . دم 
أمورهم . 
ويدل على المطلوب ايضاً الإجماع القطعي. بل الضرورة 
الدينية» بل ضرورة جمييع الأديان . 
فإن الكل قد اجمعوا إفتاء العلماء للعوام ‏ وعلى ترك الأنكار في 
تقليد غير العلماء لهم من غير مانع لهم من الأنكار» بل ترغيبهم عليه 


)١(‏ إكمال الدين وإتمام النعمة/ الشيخ الصدوق/ ص ١97‏ الباب 
الحادي والعشرون (العلة التي من أجلها يحتاج إلى الإمام عليه 
السلام) بسنده التالي : 

حدثنا أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنه قالا حدثنا سعد 
أبن عبد الله » وعبد الله بن جعفرء قالاا حدثنا محمد بن عيسى. عن 
يونس بن عبد الرحمن. عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه 


السلام قال: 
دإن الله تبارك وتعالى لم يدع الأرض إلا وفيها عاليعأ 
الزيادة والنقصان. فإدا أزداد المؤمنو نو ال ن شيئا ردهم . وإدا نقصوا ضيئا 


أكمله هم . ولولا ذلك لألتبست على المؤمئين أمورهم؛ . 


الذذ 


وذمهم على تركه. بل هذا أمر واضح لكل عامي حتى النسوان 
والصبيان. لأخهم يرجعون فيا لا يعلمون إلى العلماء. وليس علم كل 
عامي بإن ما يعلمه من أحكام الله يجب أخخزه من العالىأضعف من علمه 
بوجوب الصلاة. وكونها مثلا أربع ركعات . 


ويدل عليه ايضاً إنه لاشك أن الرسول (ص) مبعوث على العام 
والعامى. وليس بعثه مقصورا علل العلماء؛ وإن أحكامه مقررة 
للفريقين من غير تفرقة بينههماء ولاشك ايضا إنه لم يقرّر هذه الأحكام 
لكل أحد حتى من لم يتمكن من الوصول إليها وتحصيلها بعد السبعي 
والأجتهاد. وم بخصصها ايضاً بمن وصلت إليه هذه الأحكام من دون 
سعي وفحصء بل أ بها وأمر بالفحص عنها فحص تامأ بمعنى نا أمرنا 
بالفحص عن أحكام الرسول بل وجوب هذا الفحص ممايحكم به العقل 
القاطع فمن وصل إليه بعد الفحص فهو حكمه. وإلا فهومعذور. 
فكل من العلماء والعوام بالفحص مأمور. وفي تركه غير معذور. 
ثم إن الفحص تارة يكون بالفحص عن مأخذها ومداركها. 
واستنباطها منها بعد فهم المراد منباء وعلاج معارضتها. ودفع 
اختلالاتها ورفع شبهاتها » ونحوذلك وأخرى بالفحص عن من فعل 
ذلك . 
ومن البديهيات القطعية أن أمر غير العلماء فى زمان من الأزمنة 
بالفحص بالطريق الأول يوجب العسر الشديدء والحرج العظيم: 
وأختلال أمر المعاش . وتعطيل أكثر الأمور. سيا بعد مرور الدهور. 
فغيرالعلماء ء الذين يسهل هم الاجتهاد ينحصر طريق فحصهم المكلفين 
به في جميع الأزمنة بالسؤال عن من فحص بالطريق ق الأول فيكون واجبا 
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عليه . 


وقل يتوهم : أن المرجع في التقليد إلى أفادته الظن وقد بينا فساده 
في كتاب (مناهمج الأحكام) 


اعلم إن ها هنا مسألتين . 
أحداهما : ثبوت ولاية الإفتاء للفقيه. ووجوب الإفتاء عليه 
كفاية . 
الثانية : وجوب التقليد على العامى وكلتاهمامتلازمتان. وججميع 
الأدلة المذكورة يثبت المسألتين, وأدلة ههما. 
والمسألة الأولى متضمنة لحكم الفقيه فيجب عليه الأجتهاد فيه . 


والثانية لحكم العامى . وحيث لا يجو زله التقليد له في هذه المسألة 
لاستلزامه الدور يجب عليه فيها الأجتهاد بنفسه ايضاء وعمله في تلك 
المسألة .باجتهاده . 


وقد يتكلم فيها الفقهاء لأجل تحصيلهم العلم بحكم العامى . 
ولتقرير حال الإأجماع فيهاء بل قد يحتاج الفقيه إليها ايضا حيث يضطر 
إلى التقليد لضيق الوقت عن الاجتهاد ونحوه . 


ذه 


ومن ثم : إن مستند الفقيه في المسألتين هو الأدلة المذكورة 
بأجمعها . 

وإمامستند المقلد ففي الغالب هوالدليلان الأخيران ‏ أي دليل 
الإجماع. ودليل بقاء التكليف, وأما غيرهماء فليس من شأن غالب 
المقلدين الإستناد إليه لتوقفه على إثبات حجية الآحاد وعلاج 
المعارضات والأجتهاد في وجود الدلالات ونحوها. 
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الثانية' 


كما يجب على العامى الأجتهاد في هذه المسألة يجب عليه الأجتهاد 
في تعيين الفقيه الذي يقلده من بين أصناف الفقهاء من الأصولي. 
والأخبارى. والحي. والميت. والأعلم. وغيره. والمتجزيء. 
والمطلى . وطريق اجتهاده فيه سهل لا صعوبة فيه ذكرناه في (منهاج تقليد 
الأموات) من كتاب (مناهج الأحكام) ولم نذكره لخروجه عن ما نحن 
بصذلده . 


)1( أي الفائدة الثانيه . 
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الساسية 


مورد وجوب الإفتاء . والتقليد هو الذى يفهمه الفقيه من قول 
الشارع . ونسسه إليه. ويستنبط ارادته من الأمور المتعلقه بالدين 
الفرعي سوا كان حكما شرعيا ا رشعاء أو فوضيوكا أو هلك 
أو متعلقاً لحكم الدين لا مطلقا. 


وبالجملة : كلما يخبره من الأمور الفرعية الدينية ‏ مثلا استنبط 
الفقيه أن الخمر نجسة. وإن هذه الخمر هى العصير العنبى وإن 
نجاستها عبارة عن كونها واجب الاجتناب فى الصلاة ‏ فيجب إفتائه 
بذلك. ويجب على مقلّده تقليده في ذلك فيقلده في تعيين الموضوع ‏ 
وهوالإإختصاص بالعصير العنبى ‏ وفي معنى المحمول وهو كونه 
واجب الأجتناب في الصلاة ‏ وفي الحكم. وهو ثبوت المحمول 
للموضوع . 
ولا يجوز للمفتى حوالة المقلد في فهم الخمر والنجاسة إلى 
العرف. أو اللغة. ولو كانا تحالفين لما فهمه بعد فهمه أن مراد الشارع 
من الخمر النجس هو العصير العنبي . ومن النجاسة ماذكر. إلا إذا 
استنبط أن مراد الشارع ايض هوالمعقى العرفي فيفتي بأن الخمر العرفي 


نجسة عرفا. ولوفهم المقلد من الخمرمعنى عر فيا لا يفيده في هذا المقام . 
إذلعلٌ للفقيه دليلاً على التجوز. أو اختلاف العرفين, أوغيرذلك. 


وإن علم المقلّد أن ليس للفقيه قرينة. ولا دليل على هذا 
التعيين, وإن معه يجب الرجوع إلى العرف يكون بنفسه مجتهدا في هذه 
المسألة . 

نعم لولم يكن الخمر متعلقة لحكم من الشارع ‏ يعمل المقلّد فيه 
بما فهم . وكذا إذا حكم الفقيه بأن إناء الذهب غي رجايز الاستعمال: 
وفسر الأناء بما يشتمل المكحلة. وظرف المراة» والاستعمال بما يشمل 
رؤية الوجه في المرأة ايض فإنه يجب على المقلد قبول الحرمة في فسر به . 
ولا يجوز له أن يقول لا تقليد في الموضوع لشمول جميع الآدلة لهذا 
الإاستنباط امقاء لأنه أخبار عن قول الشارع . 


نعم : لو قال الفقيه أن مراد الشارع الأناء. والاستعمال 
العرفيين». يجب عل المقلد قبوله. ولو اختلفنا حينئك في ف فهم المعنى 
العرثي لا يجب فيه التقليد لأنه ليس اخباراعن قول الإمام ب 
الإمام حرم الإناء العرني. ولكني أفهم أن العرف يحكم بكون ذلك 
اناءء فهذا اختلاف في ما نسب إلى العرف . 


ولوقال المقلد إني أعلم إن مراد الشارع الإناء العرفي فهو نفسه 
يكون محتهدا 5 هله المسألة . 
وبالجملة : الثابت من الأدلة هووجوب الإفتاء والتقليدفي جميع 


مإيحكيهعن الشارع , وينسبه إليه من الأمور الشرعية الفرعية من حيث 
هوهو. وأما غير ذلك فلا يجب على الفقيه الافتاء. ولا على المقلد 
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القبول. مالم يكن حك في مقام التخاصم . والتنازع , فلا يقبل قوله في 
غيرمقام المرافعة في رؤية الهلال. ووقوع النجاسة في هذا الإناء. ووفوع 
التذكية على ذلك الجلد ونحوذلكما ليس فيه أخباراعن قول الشارع , 
لعدم دليل عليه فإن الأخبار إنما هي . : واردة 2 أحكام الأئمة 
وعلومهم . وقضاياهم . ونح و ذلك,. ولا يشمل شيء منها مثل رؤية 
اغلال. 

وبالجملة: جميع الأخبار الآمرة بالرجوع إلى الفقهاء. 
وحكمهم ؤواردة قِ ما يتعلق بالدعاوى . والقضاء بين الخصوم. 

55ظ شمول قوله وحكمناء في المقبولة له. لأن كون مثل 
ذلك من أحكامهم منوع نا 

وإما قوله في التوقيع «وأما الحوادث الواقعة . . الخ» ففيه إن 


الثابت منهم وجوب الرجوع إليهم . وهومسلم. والكلام فيا يحكم به 
الفقيه حينئذٍ فإنه لا شك في إنه إذا ثبت عند الفقيه الهلال مثلا وأفتى 


بوجوب قبول قوله فيه ايضاً لكون فتواه كذلك يجب القبول. 

وإنما الكلام فيي| يفتي به. ولا يدل الرجوع إليهم إنهم إذا قالوا 
(ثبت عندنا ال هلال) يجب الصوم, أو الفطر. بل هذرا ايضا حادثة 
واقعة. فيجب الرجوع فيها بأن يسأل عنه : إذاثست ذلك عندك فما 
حكمنا ؛ ؛ وال جماع والضرورة ايض غير متحقق فيه. والدليل العقلٍ 
المتقدم أيضا لا يجري في غيره.إذ مأخذ هذه الأمور 
ليس منحصراً بالأدلة الشرعية الموجب وجوب التفحص عنها العسر, 
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والخرج . أو التقليد. إلا ما دكرناه 2 القسم الثاني إغغا هومن باب 
الأصل . 

ويمكن أن يوجد في مورد جزئي دليل على وجوب قبول قول الفقيه 
كها استدل له في مسألة رؤية ال هلال بصحيحة محمد بن قيس .2١‏ ولكنها 
غير تامة ى| ذكرناه في موضعه . 


)١(‏ في التهذيب ص 795: الحسن بن سعيد عن يوسف بن عقيل 

عن محمد بن قيس عن أبي جعفر «عليه السلام». . إلخ . 

وف التهذيب ص ١”‏ : علي بن حاتم عن الحسن بن علٍ 
عن أبيه عن الحسين بن سعيد . . إلخ. 

وذكره الشيخ الطوسي في الاستبصار ايضاً بنفس السند 
والطريق في صفحتي ”/ا ‏ و 514. 

وذكره الشيخ الصدوق في (من لا يحضره الفقيه) بحذف 
السند إلا من محمد بن قيس . 

ونقله عن الثلائة الشيخ الكاشاني في (الوافي) المجلد ٠‏ 
ص .7٠١‏ يحذف السند . 

وفي جامع أحاديث الشيعة / مج / ص  1١7١5--‏ ككتاب 
الصوم ‏ أبواب فضل صوم شهر رمضان ‏ الباب الثالث باب 
وجوب الصوم والأفطار عند رؤية الهلال - رقم الحديث الخاص 
(1)/ ورقم الحديث العام /1 "٠‏ . 

والنص هو: .. محمد بن قيس عن أبي جعفر «عليه 
السلام» قال: قال أمير المؤمنين «عليه السلام»: «إذا رأيتم الملال 
فافطرواء أو شهد عليه عدل من المسلمين, وأن تروا الهلال إلا من 
وسط النهار. أو اخره فأتموا الصيام إلى الليل» وأن غم عليكم 
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الرابصسة 


اعلم إن أهل زمان الغيبة بين محتهد وغير مجتهد. ومرادنا إن 
المجتهد من كانت له ملكة الترجيح , وقوة الاستنباط من مظان 
الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية : 


ولا شك في جواز التقليد للثاني , بل وجوبه فيال يحتط فيه . بل في 
أصل الأحتياط ايضا. 


وإما الأول فأما اجتهد في المسألة فعلا. أو لا. فعلى الأول لا يجوز 


فعدوا ثلاثين (ليلة خ . ل) ثم افطروا. انتهى . 

وتقريب الاستدلال للمخالف: يفهم من قوله عليه السلام : 

(أو شهد عليه عدل من المسلمين ) . 

ولا بد أن تكون الشهادة عند الحاكم . 

فمن المقدمة الثانية ينتج أن الرجوع إلى الحاكم في مسألة 
الهلال أمر صحيح ١‏ لازم ولكنه قال أعلى الله مقامه (غير تامة) 
ويقصد عدم [تمامية الدلالية وإما السند فإنه قد قال بصحته ولذا 
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له التقليد إجماعاً. ولا يدخل تحت شىء من أدلته ايضا كما سيظهر 
وجهه . 

وعلى الثاني فإما لا يتمكن من الأجتهاد لمانع من ضيق وقت. أو 
فقد شرط ونحوه. أو يتمكن . 

فعلى الأول فالظاهر جواز التقليد. بل وجوبه له. لكثير من 
الأخبار. المذكورة, بل للإجماع , والدليل العقلي . 

وعلى الثاني : لا يجوز له التقليد. بل يجب عليه الأجتهاد. أو 
الأحتياط بعد إجتهاده فيهاو كأنه إجماعي ايضأ . لأصالة عدم حجية قول 
الغر. وعدم كونه حك في حق الغير. وعدم ثبوت الإجماع فيه. وعدم 
جريان الدليل العقلي لا مكان الرجوع إلى الآدلة الشرعية. ولا يتوهم 
شمول بعض الأخبار اثل ذلك ايضاً لأنها بين مالاعموم فيه. ولا إطلاق 
يشمل مثل ذلك. وبين ضعيف وغير منجبر في المقام. أو متضمن 
للعوام. أو الضعفاء, أو الجاهل, أو نحو ذلك مما لا يصدق على مثل 
ذلك الشخص. أو غير معلوم صدقه, أو مشتمل لأمر دال على 
الوجوب المنتفى في حق مثل ذلك قطعاً. فيرجع إلى التخصيص . 

وتوهم إمكان إجراء الأستصحاب قٍِ حقه ضعيف, لتغير 
الموضوع . ومعارضته مع إستصحاب حال العقل . 

وللسألة الإفتاء. والتقليد فروع أخر مذكورة في كتب الأصول . 


الخا 


ولا بد للفقيه المفتى أن يعلم ما يجب فيه الافتاء عليه » ومالا 


يجب فنقول : 
الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء في بلد المستفتي. أوفي مكان لا 


يتعسر الوصول إليه. أما واحدى أو متعلد . 

فإن كان واحد فإمايكون وقت السؤالوقت الحاجة إلى السؤال. 
إما من جهة كونه وقت العمل أو من جهة عدم إمكان السؤال وقته. 
مع العلم بإنه يحتاج إليه في وقت. أو لا يكون . 

فعلى الثاني : لا يجب على المفتي الجواب,. للأصل . 

وعلى الأول: يجب الافتاء أن اجتهد فيه. والأجتهاد(') ثم 


الاجتهاد ثم يجب الافتاء إن ' جتهد). وكلمة اثم؛ تفيد الترتب». 
فالوجوب الأول يقع على لزوم الاجتهاد وبعد حصوله يأتي دور لزوم 


الافتاء . 
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الإفتاء إن لم يجتهد”'' إذا اتسع الوقت للاجتهاد. إن كان السؤال مما 
يجب على المستفتى علمه. أو يتضرر بجهله . 

وبالجملة: إذا كان السؤال عن واجباته. ومحرماته؛ أو عن ما 
يدفع ضرر الحاصل به عن نفسه ك) إذا سئل عن خيار الغبن بعد البيع 
بما فيه غبن . 
ايضا لكونه تعلي] لمسلم. وجواباً عن سؤاله . 

ولا يجب الإفتاء في غيرماذكر من أنواع المعاملات. والأيقاعات 
تمن لا يجب تعلمه . فلا يجب الجواب عن سؤال من يسأل عن مسقطات 
خيار الغبن إذا أراد إيقا المعاملة بوجه يسقطه مثلا ونحو ذلك . 

وإن كان متعدداً أي باعتقاد المستفتي فإن علم المفتى إصابته 
في ذلك الاعتقاد. لا يجب عليه الافتاء عينا ايضاء بل يجب كفاية وإن 
قال المستفتي أنا أريد تقليدك إل في ما إذا تعيّن له تقليده. 


وكذلك إن علم خطأه مع عدم تقصيره» وإن كان له تنبيهه على 
خطائه مس باب الأرشاد. والهداية . 


وإن كان لأجل تقصيره في السعي يجب عليه الإفتاء لأنه يكون 
الحواب عليه واجا غينا. 


وإنلميعلم خطأه. وإصابته. واحتمل كونه مصيباً لا يجب عليه 


)١(‏ كلمة «إذاء هنا لشرط ثان. جاءت لتأكيده. ولو إنما لم تخلو من 
العجلة في التعبير. 
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الإفتاء ايضاً. 

وإن تعدد المفتون و يعرفهم المستفتي . بل إعتقد الأنحصار. 
يجب عليه أحد الأمرين : من الإفتاء. أو الإرشاد إلى غيره» إن قلنا 
بالاكتفاء في معرفة المجتهد بأخبار مجتهد آخر. 

وخلاصة المقال: 


إنه كلما يجب فيه على المستفتي السؤال يجب على المفتي 
الجواب . فان وجب على الأول السؤال عن ذلك عيناً . يجب عليه 
الجواب كذلك . وما يجب عليه عن أحد الفقيهين يجب عليه 
الجواب كفاية . 

وكذا ما يتضرر المستفتي بجهله يجب عليه الجواب . إما عينا أو 

ودليل الكل الإجماع . مضافاً في الأولين إلى قوله سبحانه : 

«إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه 
للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون6(). 

والمروي في الصاني عن النبي (ص) إنه قال : 


«من سثل عن علم يعلمه فكتمه أبحم يوم القيامة بلججام 


)١(‏ الآية ١64‏ من سورة البقرة. 
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01) 


افيه 


ص زارع(١)‏ 


ورواه 2 إحقاق الحق ايضا هكذا: 
امن علم علياء وكتمه ألحمه الله يوم القيامة بلجام من 
النار» 


رواه الفيض الكاشاني أعل الله تعالى مقامه مرسلا عن النبي (ص) 
في تفسيره/ الصافي/ ص ”07/ في تفسير قوله تعالى : 

«إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما 
بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» . 

من سورة البقرة الأية /١64‏ الطبعة الحجرية . 
وروى الشيخ الطوسي في أماليه عن الصفار. عن اسماعيل. عن 
محمد بن غالب بن حرب, عن علي بن أبي طالب البزازء عن 
موسى بن عمير الكوني. عن الحكيم بن إبراهيم. عن الأسود بن 
يزيد عن عبد بسن مسعودء, قال : قال رسول الله (وص): 

«إيما رجل آتاه الله علمأ فكتمه وهو يعلمه لقي الله عر وجل 
يوم القيامة ملجيأ بلجام من نار . 

ونقلهالمجلسي أعلى الله مقامه في/ البحار/ مج ١/ص‏ 18/ 
الطبعة الحديثة ‏ كتاب العلم/ باب 1 النبي عن كتمان العلم 
والخفيانة وجواز الكتمان عن غير أهله الحديث رقم ١184‏ . 

وعن غوالي الثثالي / لابن حمهور: قال النبي (ص): 

«من كتم عأ نافعاً ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار» . 

ونقله عنه المجلسي في/ البحار/ مج ؟/ ص 7/8/ الطبعة 
المحديثة/ كتاب العلم / باب ١7‏ (نفس الباب السابق) الحديث 
35 
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وما رواه في الكافي بإسناده عن أبي عبد الله وعليه السلام» إنه 
قال : 
«قرأت في كتاب على «عليه السلام؛ إن الله م يأخذ على 
الجهال عهدا بطلب العلم حى أخذ عل العلاء عهدا ‏ ذل 
العلم للجهال:7. 


فالأخيرة مخصوصة بالواجبات. لأنها اللي أخل العهد على 
الجهال بطلبها . وإماما تقدمها وإن كانت عامة إلا أن صدق الكتمان في 
الآية الشريفة على سكوت فقيه عن رأيه في مستحب. أو مباح . 
أو معاملة غير معلوم , سيما بعد إنتشار الجميع في كتب الأحاديث, 
والفقه. من العربية والفارسية. فإن المنبىّ عنه الكتمان المطلق دون 
الكتمان عن شخص خاص. والروايتان اللاحقتان (الباقيتانخ . ل) 
ضعيفتان غير معلوم إنجبارهما بعمومهماء ومع ذلك روى في الكاني 

بإسناده عن أبي الحسن موسى «عليه السلام» قال : 
«دخل رسول الله (ص) المسسحد فإذا جماعة قد أطافوا 


)١(‏ الشيخ الكليني في/ الكاني/ الأأصول/ :مج /١‏ ص ١؛‏ كتاب فضل 
العلم/ باب (بذل العلم) حديث رقم )١(‏ بسنده عن : 
محمد بن يحي عن أحمد بن محمد بن عيسى ‏ عن محمد 
ابن اسماعيل بن بزيع ‏ عن منصور بن حازم عن طلحة بن 
زيد ‏ عن ابي عبد الله «عليه السلام». 
وذكر الحديث بزيادة قوله «عليه السلام» : 
«دلأن العلم كان قبل الجهل» . 


ه ه٠١‏ 


بر جل . فقال ٠‏ ما هذا؟ فقيل : علامة . 
فقّال وما العلامة»؟ 


فقالوا له ١‏ اعلم الناس بإنساب العرب. وذائعها. 
وأيام الجاهلية. والأشعار العربية. 


قال ' فقال النبي (ص): «ذاك علم لابضرمن جهله. 
ولا ينفسع من علمه؟. 
ثم قال النبي (ص): «إغا العلم ثلاثة: ابة محكمة. أو فريضة 
عادلة. أو سئة قائمة»07), 
وفسسرت الاية المحكمة . بأصول العقائد التي براهينها 
الأيات المحكمات . (والفريضة العادلة) بفضائل الأخلاق. وعدالتها 
كناية عن توسطها. و (السنة القائمة) بشرائع الأحكام . ومسائل 
الحلال والحرام . 


6 الكليني في/ الكاني/ الأآأصول/ مج /١‏ ص ””/ كتاب فضل 
العلم/ باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء/ حديث رقم )١(‏ 
بسنده التالي : 

محمد بن الحسن, وعلٍ بن محمد. عن سهل بن زياد » عن 
محمد بن عيسى., عن عبيد الله بن عبد الله الذهقان. عن درست 
الواسطي. عن إبراهيم بن عبد الحميد. عن أبي الحسن مومى 
وعليه السلام». 

ذكر الحديث وزاد فيه قوله وعليه السلام» . 

روما خلاهن فهو فضل» . 


٠١١ 


وروك ايضا بإسناده عن أبي عبد الله «عليه السلام» يقول : 
«وجدت علم الناس كله في أربع : 
أوظا : أن تعرف ربك . 
والثان : أن تعرف ما صنع بك. 
والنالث : أن تعرف ما أراد بك . 
والراسع أن تعرف ما يخرجك عن دينك:37). 


والمراد من الأول واضح. ومن الثاني علم نفس الإنسانية 
وصماتها. ومايعود إليه من النشأة الأخروية. وما يوجب شكر المنعم . 
ومن الثالث : الفضائل الإانسانية. والأوامر الشرعية . ومن الرايع 
الرذائل» والنواهي . ويخرج من هاتين الروايتين كثيرمما يعمه الروايتان 
المرسلتان المتقدمتان. بل يمكن أن يقال بعدم خلومعاني الثلاثة المذكورة 
في الرواية الأولى عن إجمال, ولأجله يدخل الإجمال ني العمومات ايض 
فتأمل . 


)١(‏ الكليني/ الكاني/ الأصول/ /5١‏ مج /١‏ كتاب فضل العلم/ باب 
النوادر/ حديث رقم /)١١(‏ بسنده عن : 

عل بن إبراهيم/ عن أبيه/ عن القاسم بن محمد/ عن 

المنقري / عن سفيان بن عيينة/ قال/ سمعت أبا عبد الله عليه السلام . 


5 


ومنها القضاء : فلهم ولاية القضاء. والمرافعات وعلى الرعية 
الترافع إليهم. وقبول أحكامهم . 
الأدلة عل ذلك 

ويدل على ثبوتها لهم : 


1ت (مسع الإجماع القطعي . بل الضرورة . 0 
؟ ‏ والقاعدتان الكليتان المتقدمتان . 


"' - (.. المروي عن كنز الكراجكي) . 


5 والتوقيع الرفيع. 

ه ‏ ومقبولة ابن حنظلة . 

1 وروايتا أبي خديجة المتقدمة جميعاً في صدر العائدة . 

0 والمروي عن الغوالي المتقدم في الافتاء . 

64 وروايهة داوود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه 
السلام : 


١٠ 


خلاف فرضيا بالعدلين, واختلف العدلان بينهها عن قول أيهم يمضى 
«ينظر إلى أفقههماء واعلمهم بأحاديثنا وأورعهها فينفل 
حكمه ولا يلتفت إلى الآخرع”"'. 
4 ورواية البختري عن أبي عبد الله عليه السلام : 
«قال: سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ له منازعة في حق 
فيتفقان على رجلين . . إلى أن قال : 
«ينظر إلى اعدهماء وافقههم! في دين الله فيمضي في 
حكمة2)7. 
والظاهر وجوب القضاء ء على الفقيه للإجماع , فإن انح في البلد 
فعيناءو إلا فكفاية على التفصيل المتقدم قي التقليد. ولا يصير بأختيار 
المدّعى أحد المجتهدين واجباعينياعليه ٠‏ وإن كان الأختيارمع المذدعى 
لللأصل إلا إن يكون بحيث لا يجوز له الرجوع إلى الآخرة. 


.5١ الشيخ الطومي في/ التهذيب/ جح 7/ ص‎ )١( 
. والشيخ الصدوق في/ من لا يحضره الفقيه/ كتاب القضاء‎ 
أبواب القضاء‎ ١850 (؟) رواها الشيخ الكاشاني في/ الوافي/ مج 4ص‎ 
والشهادات/ باب من لا يجوز التحاكم إليه ومن يجوز/ نقلا من‎ 
. هديب الشيخ‎ 
وفي التهذيب: رقم الحديث العام (5 854) ورقم الحديث الخاص‎ 
- كتاب القضايا والأحكام/ باب من‎ /7١١ رقم الصفحة‎ )0١( 


٠+5 
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الزيادات في القضايا والأحكام بالسند التالي : 

عنه (يقصد به محمد بن علي بن محبوب الذي روى ما قبل) عن 
محمد بن الحسين ‏ عن ذبيان بن حكيم الأودي ‏ عن موسى بن أكيل 
النميري ‏ عن أبي عبد الله « عليه السلام » : 

وننبه هنا إلى نككتة في السند أن الشيخ الطوسي وأعلى الله مقامه» 
يروي النص عن (النميري) وكذلك ينقلها عنه بهذا السند ايضا 
الكاشاني في الواني. وهو غير سند الشيخ النراقى حيث قال : 

«ورواية البختري عن أبي عبد الله «عليه السلام» والبختري 
(بضم الباء الموحدة وسكون الخاء المعجمة) لقب لعدة أشخاص منهم 
أيوب بن عائذ عدة الشيسخ 5 رجاله من أصحاب السجاد وعليه 
السلام» وهو لقب ايضا لعمران البختري وعذة الشيخ في رجاله من 
أصحاب الصادق وحاله مجهول وهو غير النميرى إجماعا . 

فأما هو اشتباه من المستدل أو النساخ ‏ وهو الأقرب ‏ ولا 
يحتمل تعدد الراوي مع وحدة النص. فضلا عن عدم ذكر الرواية من 
سبق الشيخ النراقي مع العلم إنه يرسلها إرسال المشاهير فيقول 


(ورواية البختري). 

نص الرواية كها في التهذيب هي : 

ه... سثل عن رجل يكون بينه وبين أخ له منازعة في حق 
فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكى| فاختلفا فيها حكا . 

قال: وكيف عختلفان؟ 

قلت: حكم كل واحد منهها للذي اختاره الخصمان . 

فقال: «ينظرإلى أعدهم وافقههما في دين فيمضي حكمه؛. 
انتهى . 
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من 80ب الفقي» 


أخامة الهدود 


ومنباالحدود. والتعزيرات. واختلفوافي ثبوت ولايتها للفقيه في 


رمن الغيبة فلذهب الشيخان() إلى سوتها له واختاره الديلمي2'7. 


. المفيد والطوسي‎ )١( 


ف 


أما الأول فيا في كتابه (المقنعه) ص ١74‏ الطبعة الحجرية 
قال فيه : 

دفأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله 
تعالى, وهم أئمة المهدى من ال محمد (ص) ومن نصبوه لذلك من 
الأمراء والحكام. وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع 
الأمكان» . 

والثاني الشيخ الطوسي في النباية ص 784/ الطبعة الحجرية 
مع مجموعة كتب باسم (الجوامع الفقهية). . 
الشيخ أبي يعلي سلار بن عبد العزيز الديلمي حيث قال في كتابه 
(المراسم) ص 51١‏ الطبعة الحجرية في كتاب (الحوامع الفقهية) . 

«.. فقد فوضوا «عليهم السلام» إلى الفقهاء إقامة الحدود 
والأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدوا واجبا ولا يتجاوزوا حدا (واحدا 
خ . ل) وأمروا عامة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك ما استقاموا على 
الطريقة ولم يحيدواء . 


١٠و‎ 


والفاضل في كتبه(2. والشهيدان”7©. 


)01 (الفاضل) لقب يطلق على محمد بن الحسن بن يوسف بن مطهر ا حلي 
ابن العلامة الحل أتم مؤلفات أبيه الناقصة وشرح كتاب (القواعد) 
للعلامة وسمّاه (إيضاح الفوائد). ويطلق على أبيه العلامة ايضا. 
ويطلق على المحقق (الفاضل) الهندي الأصفهاني الشهيد له كتاب 
(المناهج السوية في شرح الروضة البهية) قال صاحب المقابيس (رأيت 
حملة من مجلداتها في العبادات) وله من العمر في التمام من تأليفها خمسة 
وعشرين سنةء وله ايضاً كشف اللثام عن قواعد الأحكام . 

ويطلق ايضا على الميرزا أبو القاسم بن الحسن الجيلاني القمي 
المعروف بالفاضل القمى صاحب (القوانين) في الأصول و (المناهج) 
و (الغنائم) و (مرشد العوام) . 

ويطلق ايضا على المحقق الأول الحلي صاحب (الشرايع) 
و(المعتبر) و (النافع) 

ويطلق ايضا على الفاضل السيوري صاحب (كنز العرفان) 
و(النافع يوم الحشر) . 

ويطلق ايضا على القاضي عبد العزيز بن البراج له (جواهر 
الفقه) وغيره: وقد أطلقه المؤلف في كتابه هذا على العلامة الحلى قدس 
سره حيث إنه سوف يذكره فى ولاية الفقيه على الانكحة في المسألة الثالثة 
فإنه يقول هناك : 

(وأما المتأخرون. . والفاضافي القواعد والتحرير والإرشاد 
.. إلخ) وهي كتب العلامة الحلي الحسن بن المطهر قدس سره. 

(؟) الشهيد الأول هو شمس الدين محمد بن جمال الدين مكي بن 

محمد بن حامد بن أحمد العام المستشهد سنة 85/ه المنعوت (بالشهيد 
الأول (والشهيد) المطلق في كلمات علمائنا . 

والشهيد الثاني هو زين الدين بن الشيخ الإمام نور الدين - 


١٠١م4‎ 


وصاحب المهزّىن 222 , وصاحب الكفاية29», 


0) 


ف 


ا جبعي العامل المستشهد سنة 156ه. 


قال الشهيد الأول في كتابه والدروس» ص ١10‏ الطبعة 
الحجرية : 

«والحدود والتعزيرات إلى الإمام ونائبه ولو عموماً. فيجوز في 
حال الغيبة للفقيه الموصوف بما يأتي في القضاء أقامتها مع المكنة. ويجب 
عل العامة تفويته ومنع المتغلب عليه مع الإإمكان» . 

وقال الشهيد الأول في اللمعة الدمشقية وقال الشهيد الثاني في 
شرحها (الروضة البهية) : 

«(..ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الأمن من 
الضرر) على أنفسهم وغيرهم من المؤمنين». 
(المهذب) اسم لكتابين. أولاهما: «المهذب البارع إلى شرح النافع 
وهو شرح لكتاب المختصر النافع الذي ألفه المحقق صاحب شرايع 
الإسلام . 

ومؤلف «المهذب البارع» هو أحمد بن فهد ال حلي المتوى سنة ١‏ 4ه 

صاحب كتاب (عدة الداعي) . 

والثاني (المهذب) تأليف عبد العزيز بن نحجرير بن عبد العزيز بن 
البراج تلميذ الشريف المرتضى. توف ليلة الجمعة لتسع خلون من 
شعبان سنة أحدى وثمانين وأربعمائة (5/1ه). 
كفاية الأحكام تأليف العلامة محمد باقر بن محمد مؤمن السبزواري 
المتوق سئة ('٠9١١ه).‏ 


والشيخ نا 


بل أكثر المتأخرين ونسب إلى المشهور بل أدذعى بعضهم عليه 
الإجماع في مسألة عمل الحاكم بعلمه في حقوق الله . 


ونقل عن ا حل منعها”"». 


قال في كتابه المتقدم ص 87 الطبعة الحجرية. ولا بد لنا هنا 
من التنبيه إلى كلامه في المقام فإنه لا يمخلو من غموض يحتاج إلى دقة نظر 
وجولة وصولة نقتطف من حدائقه ثمرات : 
«... وأما إقامة الحدود فللامام أو من يأذن له. وهل لفقهاء 
الشيعة في حال الغيبة ذلك؟ 
فحكئ في المنتهى (العلامة الحلي) عن الشيخين إنهها جزما بجواز 
ذلك ,. 3 ا هلا الرأي : 
. . ولعل الترجيح لهذا إذا كان الفقيه مأمونا لرفع الفساد» . 
)١(‏ محمد بن الحسن ال حر العامل المتوق سنة 5 ١١١‏ صاحب كتاب (وسائل 
الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة) جمع فيه أحاديث المعصومين في 
الأحكام والفروع مستوعباً جميع أبواب الفقه ويعدٌ لحد الان المرجع 
الأول عند الفقهاء الأعلام لاستنباط الحكم الشرعي في مضان النص . 
وقال في/ مج /١8‏ كتاب الحدود والتعزيرات/ أبواب مقدمات 
الحدود وأحكامها العامة/ الباب 78 قال: 


«إن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم؛. ص 77”8/ ونقل كلام 
الشيخ المميد المتقدم . 
(؟) نقله العلامة السبزواري عن كتابه (المنتهى) في كفاية الأحكام ص 
”م والشهيد الثاني في (المسالك) المجلد الثاني واخرين . 


١٠ 


وظاهر الشرايع والنافع التردد 2 . 


والأول هو الحق. للقاعدتين المتقدمتين مضافتين إلى رواية 


حفص بن غياث. المنجبر ضعفها لو كان بالشهرة . 


قال: سألت أباعبد الله عليه السلام من يقيم الحدود السلطان 


أم القاضي؟ 


(1) 


ف 


«فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم» 000 
ويويله رواية أبي مريم قال : فضى أمير المؤمنين (ع): 
إن ما أخطأت الفضاة في دم. أوقطع 0 فعللى بت مال 


كتاب (شرايع الإسلام) وكتاب (المختصر النافع) تأليف المحقق 
الحل. قال في الأول : 
وولا يجوز لأحد إقامة الحدود إلا الإمام مع وجوده أو من نصيه 

لأقامتها» . 

ثم يقول بعد ذلك : 

دوقيل يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام ى 
هم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت ويجب على 
الناس مساعدتهم / شرايع الإسلام مج ١‏ ص 15/ طبعة النجف 
الحديثة / تحقيق البقال/ كتاب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكره . 


رواه الفيض الكاشاني في / الوافي / مج 4/ ص - 4 أبواب الحدود 
والتعزيرات/ باب مواضع العفو وإقامتها ومن يقيم/ عن رئيس 
المحدثين الشيخ الصدوق في/ من لا يحضره الفقيه/ وعن شيخ 
الطائفة الشيخ الطوسي في/ تهذيب الأحكام ‏ كتاب الحدود. 


١١١ 


المسلمين» 0 

ورواية أبي عقبة الواردة في حكايةأبي عبد الله (ع) ممغيلان 
قاضي أبي هبيرة وفيها: 

ديا غيلان ما أظن أبي هبيرة وضع على قضائه إلا فقيها . 

قال: أجل . 

قلت : يا غيلان تجمع بين المرء وزوجه؟ 

قال : نعم . 

قلت: وتفرق بين المرء وزوجه؟ 


قلت : ونحكم في أموال اليتامى؟ 


)١(‏ هكذا رواه النراقي. والرواية هي رواية الاصبغ بن نباتة طبقاً لمصادرها 

البي رواها المشايخ الثلاث . 

رواها الشيخ الكليني في/ الكاني/ الفروع/ المجلد السابع / 
ورواها الصدوق في/ من لا يحضره الفقيه/ مجلد 7 ص ه ‏ أبواب 
القضايا والأحكام ‏ باب أرش خطأ القضاة/ ورواها الشيخ الطوسي 
في / تبذيب الأحكام / مج 5/ ص 7١5‏ في باب الزيادات قِ 
القضايا والأحكام . 

ورواية أبي مريم غيرها في مقام اخر فراجع . 
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قال : نعم . . الحديث»(١).‏ 
وقد يستدل ايضاً بالأطلاقات مثل قوله تعالى : 
«وفاقطعوا» وقوله عرز شأنه وفاجلدوا» ونحوهما . 


ويمكن الخدش فيه بعدم معلومية شمول تلك الخطابات للمثل 
الفقهاء وهل ذلك هم على سبيل الوجوب. أو الجواز؟ 


الظاهر من القائلين بشبوت الولاية نم الأول, حيث استدلوا 
بإطلاقات الأوامر. وبأفضاء ترك أجراء الحدود إلى المفاسد. وصرحوا 
بوجوب مساعدة الناس لهم . وهوكذلك لظاهر الإجماع المركب» وقول 
أمير المؤمنين (ع) في رواية ميثم الطويلة, والتى رواها المشايخ الثلاثة 
الواردة في حد الرنا: 


«وإنك قد قلت لنبيك (ص) فيه أخبرته به من دينكيا 
مل (ص) من عطل حدامن حدودي فقد عاند وطلب بذلك 
مضادتي اللهم وأني غيرمعطل حدودك. ولاطالب مضادتك 


)١(‏ الكليني في/ الكاني/ الأصول/ مج 7/ ص 178 / كتاب القضاء 
والأحكام/ باب النوادر/ حديث /١7‏ عن أبو على الأاشعري/ عن 
عمران بن موسى/ عن محمد بن الحسين/ عن محمد بن عبد الله بن 
هلال/ عن على بن عقبة/ عن أبيه عقبة بن خخالد/ قال: قال لي أبو عبد 
الله (ع) والرواية طويلة أقتبس منها الباحث محل الحاجة. وأعرضنا نحن 
عن نقلهاء إذا شئت فراجعها. 
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ولا مضيع أحكامك الحديث»07). 


ويمكن الاستدلال بعموم هذه الرواية على نفس ثبوت هذه 
الولاية للفقهاء . 

ثم ماذكر وأن اختص بالحدود. ولكن يتعدى إلى التعزيرات 
بالإجماع ا مركب » مضافاً إلى أن الظاهر دخول التعزيرات في الحدود 
أيضا . 


)١(‏ رواها الشيخ الكليني في/ الكافي/ الفروع / تا ا 

الحدود/ باب صفة الرجم (باب آخر) / 7 /١‏ بسنده عن 

على بن إبراهيم. عن أبيه؛ عن ابن محبوب. وري 
حمزة. عن أبي بصيرء .عن عمران بن ميثم . أو صالح بن ميثم (وهما 
أبناء ميثم التمار صاحب أمير المؤمنين (ع) عن أبيه (يقصد به ميثم 
التمار الشهيد) قال: 

دأتت امرأظة حيث أمير المؤمنين. . إلخ الحديث طويل . 

وروى الرواية بلفظ قريب منها الشيخ الطوسي في/ تهذيب 
الأحكام / مسج /٠‏ ص 4)/ كتاب الحدود/  ١(‏ باب حدود الزنى)/ 
رقم الحديث الخاص 77 / رقم الحديث العام 77 

بطريقه عن الحسن بن محبوب. عن علي بن أبي حمزة. عن 
أبي بصير عن عمران بن ميثم . أو صالح بن ميثم عن أبيه. قال. . 
إلخ الحديث نفسه قريب اللفظ لما رواه الكليني (قده). 

ورواها الشيخ الصدوق في/ من لا يحضره الفقيه/ مج 6 
ص ؟7/ باب ما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والمنفى في الزنا/ 
رقم الحديث الخاص 77/ رقم الحديث العام 67 . 

والرواية قد رواها الشيخ الصدوق مرسلة دون حيث قال : 

دوأن امرأة أنت أمير المؤمنين عليه السلام». . إلخ دون مقدمة . 
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من 28 الفقي» 


حفظ أموال اليتامى 


ومنها أموال اليتامى . وثبوت ولايتها للفقهاء الجامعين لشرائط 
الحكم والفتوى إجماعي . بل ضروري». وحكاية الأجماع . 
وعدم الخلاف فيه مستفيضة 4 بل متواترة 1 ويدل عليه : 


أولاً: ‏ الإجماع القطعي . 
ثانياً: ‏ الآية الشريفة وهي قوله سبحانه : 


«ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن »دلت على جواز قرب 
ماله التي هي أحسن لكل أحد من الناس ومنهم الفقهاء: فيجوز لهم 
قطعاً وكذا يجوزقرب غيرهم مع إذن الفقيه ايض كذلك. وأمابدونه 
فجوازه من الآية غيرمعلوم لجواز أن يكون الأحسن كونه مع إذن الفقيه 
الذي بيده مجارى الأمور, والمرجع في الحوادث , والحجة, والحاكم . 
والقاضي من جانب الإمام وأمين الرسول. وكافل الأيتام؛ وحصن 
الإسلام » ووارث الأنبياء. وبمنزلتهم . واعلم بوجوب التصرف, بل 
يظهر منه عدم جواز قرب الغير بدون أذنه . 

وثالثا: ‏ القاعدة الثانية من القاعدتين المتقدمتين وبيانها: 
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إنه لا شك ولا ريب في أن الصغير ممنوع من التصرف في ماله 
شرعاً إجماعا. وها كتابا وسنة فأمالم ينصب من جانب الله سبحانه 
أحد لحفظ أمواله. واصلاحه, والتصرق فيه فيما يصلحه. 
أو نص . 

والأول غير جائز على الحكم المتقن عقلا. - كيا صرح به في رواية 
شيثاً ماتحتاج إليه الآمة إلا بيه لهم , ولاشك أنّ هذا أشد مما يحتاجون 
إليه . بل يبطله في الأكثر نفي الضرر والضرار فتعين الثاني . 


وهذا المنصوب لا يخلو|مايكون معيناء أولاعل التعيين ‏ أي 
كل من كان . 

وعلى التعيين أمايكون هو الفقيه. أو الثقة العدم , لعدم القول 

بتعيبين آخر. 

وعللى التقادير اثلاث يكون الفقيه 01000 فهو المتيقن. 
والباقى مشكوك فيه . مع أن المرجحات المتقدمة لتعيين الفقيه موجودة 
ايضا: 

ورابعا: ‏ الأخبار المتكررة كصحيحة ابن بزيع قال : 


«مات رجل من أصحابناء ولم يوصء فرفم أمره الى قاضي 
الكوفة . فصيرعبد الحميد القَيم بماله» وكان الرجل خلف ورثة صغارا 
ومتاعاؤجواري , فباع عبد الحميد المتاع ٠‏ فلم| أرادبيع الجواري ضعف 
قلبه في(عن خخ ل) بيعهن إذ لم يكن اميت صير إليه وصيته . وكان قيأمه 
بهذا بأمر القاضي لأخبن فروج. فذكرت ذلك لأبي جعفر (ع): 


مليل 


او يب بي ب 0 
فيضعف قلبه لأخبن فروج فا ترى في القيم؟ 

قال: فقّال عليه السلام : 

«إذا كان القيم به مثلك. أو مثل عبد الحميد فلا 
بأص0376). . 

وجهالدلالةأن مثل عبد الحميد أمايرادبه في الفقاهة, والعدالة 
خاصة. وعلى التقديرين يجوز التصرف للفقيه : ولاشك أنْ نصب 
قاضي الكوفة لا مدخلية له في ذلك أيضا . 

وصحيحه ة ابن رباب قال : 

«سألت ابا الحسن موسى 210110 
وترك أولادا وغاراء وترك مماليك له غلماناً وجواري . ولم يوص. فما فا 
ترى في من يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد.. وماترى في بيعهم؟ 

قال : 


دلا بأس بذلك إذا باع عليهم القِيّم هم الناظر في ما 
يصلحهم . وليمس طم إن ير جعوافي ماصنع القيم هم الناظر 


)١(‏ الحر العاملي في/ وسائل الشيعة/ مج /١١‏ أبواب عقد البيع 
وشروطه/ الباب /١5‏ حديث ؟ . 
وسنده: عن أحمد بن محمد. عن محمد بن إسماعيل بن بزيع . 


١1017 


فيا يصلحهم.0). 
وجه الدلالة : إنها تدل على ثبوت الولاية لغير الأب. والحذى 
والوصي حيث انتفت هذه الثلاثة في المورد : أما الاب والوصي فظاهر. 
وأما الجدٌ فلأنه ايض لو كان وكان هو المتولي لأمرهم لذكره. 


وبعد ثبوت الولاية لغير الثلاثة يثبت للفقيه بالإجماع . 


وصحيحة اسماعيل بن سعد عن الرجل يموت بغير وصية وله 
صغار وكبار أيحل شراء شىء من خدمه. ومتاعه من غير أن يتولى 
القاضي بيع ذلك فإن تولاه قاض قد تراضوابه ول يستخلفه (في المصدر 
يستعمله) الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال (ع): 


)١(‏ الحر العاملٍ في/ وسائل الشيعة/ مج أبواب أحكام الوصايا/ 
باب 88/ حديث ١‏ . 
وسند الرواية عن على بن (رئاب) لا رباب. فأعرف . 
ولعل التصحيف من عمل النساخ وهو أقرب . 
وف الرواية نقص وهو: 
بعد أن يتم علي بن رئاب سؤاله للامام بقوله : 
«وما ترى في بيعهم»؟ 
فقال عليه السلام : دإن كان هم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم . 
ونظر لهم كان مأجورا فيهم». 
قلت: فيا ترى في من يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ 
قال: لا بأس . . إلخ». 
وف الرواية إختلاف يسير بالألفاظ . 
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«إذاكان الأكابر من ولده معه في البيسع فلا بأس إذار ضي 
الورئة بالبيسع . وقام عدل في ذلك)37), 

ومويقة سماعة قال: 

وسألت ابا عبد الله (ع) عن رجل مات وله بنون وبنات صغار 
وكبارمن غيروصية وله خدم وماليك وعقد . كيف يصنع الورثة بقسمة 
ذلك الميراث؟ 

قال (ع): 

3 إن قام رجل ثقة فأسمهم ذلك كله فله بأس 2# 

وحه الدلالة : هاتين الروايتين إنهما دلتا على جواز بيع العدل 
وقسمة الثقة. ولا شك في صدقها على الفقيه الجامع للشرائط . 
والمروي في الفقه الرضوي إنه قال: 


)1( الجر العاملٍ في / وسائل الشيعة / مج /١‏ أبواب عقد البيع 
وشروطه/ باب رقم /١‏ حديث ١‏ . 
وهي صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري قال: 
وسألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصيه وترك 
أولاداً ذكراناً وغلماناً صغارا وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع 
الجواري؟ قال (ع): نعم». 
وبعد ذلك يأتي عجز الرواية التي ذكرت في المثنى . 
(7) الحر العاملٍ في/ وسائل الشيعة/ مج /١7‏ أبواب أحكام الوصايا/ 
باب 88/ حديث 7 . 
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١‏ لم ينسى القبيلة وهو فقيههاوعالمها أن يتصرف لليتيم 

ذيما له فيما براه خطأً وصلاحاً . وليس عليه خسران وله 

الربح . والربح والخسران لليتيم وعليه » . 

وقد ثبت من هذه الأدلة برمتهاثبوت الولاية للفقيه على الأيتام في 
أموالهم بمعنى جواز تصرفه فيها ونفوذ بيعه » وشرائه ومعاملاته وها يخرج 
عن أصل عدم جواز التصرف في مال الغير, وعدم نفوذ التصرفات., وها 
هنا فوائد: 

الأول 

هل هذه الولاية ثابتة مطلقاً أو بعد انتفاء الأب. والجد. 
والوصي؟ 

الظاهر عدم الخلاف في الترتيب. وإنها مخصوصة بصورة انتفاء 
هؤلاء ول يثبت من الأدلة أكثر من ذلك ايضاً. 

إما اللإجماع فظاهر. وأما الآية فلعدم معلومية كون قرس الفقيه 
مع وجود أحد الثلاثة بدون أذنه أحسن, أما الدليل العقلي فلعدم 
جريانه مع أحد هؤلاء. وأما الروايات فكلها واردة في صورة فقد 
الأب. وغير الرضوى في صورة فقد الوصي ايضاً . وأما هووأن شمل 
بظاهره لصورة وجوده ايضاً إلا أن ضعفه المانع عن العمل به في غير 
صورة الأنجبار يمنع من العمل بعمومه. 

وأما الجد فإن شملت الروايات بأطلاقها وو وجردد ايها إلا 


أن أدلة ث ثبوت الولاية للجد المذكورة ف مظانها خصصتها بصورة انتفائه 
مضافا إلى كون ذلك الإطلاق الفا لعمل الأصحاب شاذا فلا يكون 
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ثم أدلة ثبوت ولاية هذه الثلائة فذكرها ليس من وظيفة هذا 
المقام . 
الثانية 
الظاهر من صحيحة اسماعيل » وموثوقة سعد. وإن كان جواز 
التصرف في أموال اليتامى لكل واحد من عدول المسلمين» وثقاتهم . 
وثبوت الولاية له ومال إليه المحقق الأردبيلٍ «قدس سره4 2 صرح 
الإرشاد ايضاً ههاتين الروايتين إلا أنه مخالف لعمل الأصحاب الثابت 
بالتتبع. وحكايات الإجماع على اختصاص جوار التصرف من 
العدول. أوالعدل بصورة أفقد الفقيه . فلايكون معمولا به مضافا إلى 
عدم كون تصرفه أحسن في صورة إمكان الوصول إلى الفقيه؛ وإلى 
إشعار الرضوى, بل ظهوره في الاختصاص بالفقيه. وكذا يشعر به 
(تحف العقول) المتقدمة في صدر العائدة المصرحة بأن مجارى الأمور بيد 
العلماء.» فالحق اختصاص الولاية للثلاثة المذكورين بالفقهاء مع 
وجودهم. وعدم تعسر الوصول إليهم . 
الثالثة 
بعدما عرفت من اختصاص الولاية الثابتة بمعنى جواز التصرف 
ونفوذ تصرفاته في (الفقيه) تعرف عدم جواز تصرف غيره . لأصالة عدم 
لفعا 0 الغير بدون وجه محوز إجماعا رلا 
(لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا). 
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وفيالمرويعن صاحب الزمان (ع) : 
لاحل لأحد أن يتصرف فى مال الغير بغيرإذنه7), 

وللنبي في الآية الشريفة عن قرب مال الينيم إلا بالتي هي 
لي 

وم يعلم كون تصرف غير الفقيه بدون إذنه أحسن» فيكون 
حرام . 

مضافاً في عدم نفوذ معاملات غير الفقيه إلى الاصل . ومفهوم 
الشرط في صحيحتي أبن بزيع. وابن رباب . + وبعد عدم عراز 
تساف الغيراليت وجروب مدم الثقيه لد عن التضرق نيا المتكر. 

ال إبعة 

وإذاثبت عدم جوازتصرف الغيربدون إذن الحاكم ووجوب نهيه 
أياه عنه » فهل يجب على الحاكم التصرف بنفسه, أو الأذن فيه, أم لا؟ 

التحقيق : إنه إن كان في معرض التلف. وخوف الضرر على 
الصغير بدونه يجب : للإجماع ‏ وإلا فلا يجب من غيرجهة النبي عن 
المنكر. فلو كان لصغير مال مدفون في موضع مأمون. أو محفوظ في 


)١(‏ إكمال الدين/ الشيخ الصدوق/ ص /57١‏ بالإإسناد التاللي: حدثنا 
محمد بن أحمد الشيباني. وعلى بن أحمد بن محمد الدقاق, والحسن بن 
إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب, وعلي بن عبد الله الوراق رضي الله 
عنهم قالوا: حدثنا أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي (رض) قال : 
كان فيها ورد على من الشيخ أبي جعفر إلخ . 
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بيت. لا يجب على الفقيه التصرف فيه أوفيذمة شخص مأمون. ونحو 
ذلك . 
الخافسة 

تصرف الفقيه في أموال اليتامى تارة يكون بمجرّد الحفظ عن 
التلف. وحكمه ظاهر. 

وأخرى بنحو الإإقتراض والتجارة. والبيع. والشراء. 
والصلح . ونحوها. 

ولا كلام في الأول. وأما الثاني فلا شك في جوازه. والأخبار 
المتقدمة تدّل عليه , ولكنه محصوص بصورة انتفاء المفسدة فيه. وإلاّ 
فلا يجوز. للاجماع ‏ وقوله سبحانه : 

«ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن 4 . 

وهل يكفي عدم المفمسدة. أو يشترط وجود المصلحة؟ 

الظاهر الثاني : للاية الشريفة ‏ فإن المراد بالأحسن, اما 

الأحسن من جميع الوجوه » أومن تركه كما قيل -ومع عدم المصلحة 
لا يكون ( أحسن ) بشيء من المعنيين . 

وكذلك يدل عليه قوله (وأنظر لهم) في صحيحة ابن رئاب 
المتقدمة. فأن معنى النظر لهم ملاحظة نفعهم . ومصلحتهم . بل مفهوم 
الشرط في قوله «إذا باع . . إلى الآخر» يدل على ثبوت البأس الذي هو 
العذات. إذا لم يكن البيع ما يصلح هم . 

فإن قيل: لهذا إذا كان ما يصلحهم متعلقاً بقوله (باع) 
أو (صنع) ولو تعلق بالناظر لم يفد ذلك المعنى . 


شدلا 


قلنا: يكفي الاحتمال الأول. إذ معه يحصل الإجماع ومهذا 
المجمل يخصص مطلقات جواز ب بيع الحاكم. فلا يكون حجة في 
موضع الإجمال. فلا يكون دليل على جواز البيع في موضع عدم 
المصلحة . 

وهل يكفي تحقق المصلحة. أو يجب مراعات الأصلح مهما 
أمكن وتيسر. فلوكانت مصلحته في بيع ملكه . وكانت قيمته ماثة . وله 
من يشتريه بهذه القيمة » ويشتريه غيره بمائة وعشرين . هل يجوز 

الظاهر الثاني لعدم معلومية كون البيع بالمائة حينئذ مصلحة 
عرفا. 

سلمنا ولكن الشك إنه ليس بأحسن . 

فإن فيل : فلّعل المعنى الأحسن من الترك لا من - جميع الوجوه . 

قلنا : المخصص بالمجمل المتصل حجة في غيرما علم خروجه ء, 
ونخصيصه . ولم يعلم خروج الأحسن من الترك خاصة. فيكون منهياً 
عنةه . 

فإن فيل : إطلاق صحيحة ابن رئاس ». وساير المطلقات المتقدمة 
يكفي في إثبات جواز البيع بالصالح ولولم يكن أصلح . 

قلنا: الآية لها نخصصة. مع إنه قد عرفت الإجمال في الآية. 
والمخصص بالمنفصل ليس بحجة في مقام الإجمال؛ فلا يكون المطلقات 

ولا يخفى إن ذلك إنما هوفيها إذا تصرف بأحد الأمرين محددا . 
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وأما لولم يتصرف أصلاً تصرفاً جديدا فلا يجب ملاحظة 
الأصلحية لعدم دلالة الآية» فلوضبط المال في مكان محفوظ, أوفي يد 
أمين. وأراد أحد الأتجار به ولا يجب دفعه إليه . وك مع المصلحة إذلا 
يقرب حينئذٍ حتى يجب مراعاة الأصلح . نعم لودفعه حينئذٍ إلى أحد 
الشخصين يجب مراعاة الأصلح . وكذا لو إشترى أحد ملكه 
بأضعاف قيمته وكانت فيه المصلحة لم يجب . نعم لو باعه يجب 
مراعاة الأصلح . 

وغل يجب عل الاقيه إجنارة شياع ونسيغا ماد غلة راقع ؟ 

الظاهر نغم فيم| يعد تركه ضرراء وهوما ثبت أجرة مثله عل 
متصرفه إذا كان له راغب إجارة . لأن تركه إتلاف, وإضرارعرفا . 
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من 289 الفقي» 
حفظ أموال المهانين والسفهاء 


ومنها أموال المجانين والسفهاء. فأن ولاية أموالهم مع الحاكم 

إذا لى يكن لهم ول اخر. 
بيان ذلك : إِنْ المجنون بجميع فنونه» والسفيه ببعض أقسامه 
بويد و يديه اام 


ل الاجماع 1 الكتات 6 والسنة ٠‏ 


قال الله سبحانه : «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » . 

وقال سبحانه: #فأن أنستم منهم رشدا فأدفعوا إليهم 
أمواهم » . 

ففي موثقة ابن سنان : «وجاز أمره إلا أن يكون سفهياء أو 
نا 

فقال: وماالسفيه؟ 

فقال: «الذي.يشتري الدّرهم بأضعافه2' . 
)١(‏ الحر العاملي في/ وسائل الشيعة/ مج /١‏ ص 150٠‏ كتاب - 
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(01) 


قال وما الضعيف؟ 
قال: «الأبله» وفي صحيحة عيص : قال : 
سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ 

قال: إذا علمت إنها لا تفسد. ولا تضيع)2©7. 


الوصايا/ الباب 8585 / حديث م// رقم الحديث العام 7151717 / بالسند 
التالي عن الشيخ الطوسي في التهدّيب مج 7/ ص 850/ الطبعة 
القديمة / وعنه.» عن محمد وأحمد ابئي الحسن, عن أبيهماء عن أحمد بن 
عمر الحلبي . عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله عليه السلام : 

وقال: سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عر وجل «حتى إذا بلغ 
أشذّه»؟ 

قال : الإاحتلام . 

قال: فقال: أيحتلم في ست عشرة وسبع عشرة ونحوها؟ 

فقال: لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سبة كتبت له الحسنات 
وكتبت عليه السيئات. وجاز أمره إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفا. . 
إلخ». 
الحر العاملي في/ وسائل الشيعة/ مج /١١‏ ص /١57‏ كتاب 
الحجر/ باب /١‏ حديث / نقلاً عن الشيوخ الثلاثة . 

الكليني في الكاني / الفروع/ مج '/ ص 58/ كتاب الوصايا/ 
باب (الوصي يدرك إيتامه فيمتنعون عن أخذ مالهم. ومن يدرك ولا 
يؤنس منه الرشد وحد البلوغ/ الحديث ‏ / بأسناده التالي : 

عنه (حميد بن زياد). عن الحسن بن محمد بن سماعة. عن علي 
ابن رباط. والحسين بن هاشم. وصفوان بن يحيئ» عن عيص بن 
القاسم . عن أبي عبد الله عليه السلام . 
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(01) 


ووأن احتلم وم يؤنس منه رشد. وكان سفيها. 
أن ضيف فليمسك عنه وليه مالهع”). وفيى رواية أبسي 
بصير . 

ورئيس المحدثين الشيخ الصدوق في/ من لا يحضره الفقيه / 
مج 4/ ص /١54‏ باب إنقطاع يتم اليتيم/ رقم الباب /١١7‏ رقم 
الحديث الخاص : / رقم الحديث العام 5 بسنده التاللي: وروى 
صفوان بن يحيئ عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام . 

وشيخ الطائفة الشيخ الطوسي في/ تهذيب الاحكام/ مج ؟/ 
ص 7"86/ الطبعة القديمة / باسناده عن محمد بن علييين اللحسير: باسناده 
عن صفوان بن يحبى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه 
السلام . 

وأخرجه ايضا الجر العام في الوسائل/ مج /١7‏ ص ”577 
كتاب الوصايا/ باب 56/ الحديث ١‏ . 
الشيخ الكليني في الكاني / الفروع / مج /٠7‏ ص 58/ نفس الباب 
السابق/ الحديث 7'/ بسنده عن 

يي 

ورواه 0 الصدرق في/ من لا يحضره الفقيه/ مج 4؛/ 
ص /١7‏ الباب /١١7‏ باب إنقطاع يتم اليتيم/ رقم الحديث العام 
848 رقم الحديث الخاص ١‏ بسنده التالي : 

روى منصور بن حازم.» عن هشام. عن أبي عبد الله عليه 
السلام . والشيخ الطومي في / التهذيب ج /١‏ ص 786 الطبعة 
القديمة / وعن المشايخ الثلاثة رواه الحر العاملٍ قْ ثالائة مواضع / 
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«فأن احتلم وليكن له عفل ل يدفع إليه شيا أبدا»9؟ . . إلى 


وسائل الشيعة/ مج ؟١/‏ ص /١88-‏ كتاب التجارة/ أبواب عقد 
البيع وشروطه/ الباب /١4‏ الحديث ؟ . 

ونقله في وسائل الشيعة/ مج /١7‏ ص /١141١‏ كتاب الحجر/ 
الباب /١‏ حديث .١‏ 

وفي وسائل الشيعة/ مج /١١‏ ص 170/ كتاب الوصايا/ 
الباب 55/ الحديث 8. 
رواه الشيخ الكليني في/ الكاني/ الفروع/ مج 17/ ص 88 الباب 
السابق/ الحديث ” بسندين وهما: 

حميد بن زياد., عن الحسن بن محمد بن سماعة. عن بعضص 
السلام . 

والسند الثاني هو : 

حميدءى عن الحسن. عن جعفر بن سماعة. عن داوود بن 
سرحان. عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . 

ورواه الصدوق في/ من لا يحضره الفقيه/ مج 4/ ص /١514‏ 
الحديث الخاص ”"/ بسنده عن : 
عبد الله عليه السلام . 

ورواه الشيخ في / التهذيب/ مج 7'/ ص /1٠٠‏ بسنده عن 
الحسن بن محمد بن سماعة. عن جعفر بن سماعة. عن داوود بن 

ونقله عن الشلاثة الحر العاملي/ وسائل الشيعة/ مج ١7‏ 


ضال 


غير ذلك . 


ثم وليهما؛ ومن له الصرف في أمواهم| حيث لم يكن ول اخر من 
أب أوجد. أو وصى فيا لهم الولاية كما حقق في كتب الفروع للحاكم 
بدليل الإجماع المقطوع به وللقاعدة الثانية من القاعدتين المتقدمتين . 
بيانه: 


٠‏ هه 


إن بعد حجر الشارع عليهماء ومنعهما من التصرف في أموالهما لا 
بد وأن يقيم مقامهم قبي وولي اها يحفظ أموالهمابحكم العقل» والشرع 
كها تشعر به رواية العلل المتقدمة . . ونفي الضرر. . والعلة المعلومة من 
منعهما عن التصرف . . والمستفاد من قوله في صحيحة هشام المتقدمة 
«(فليمسك عنه وليه ماله» . . وثبوت الولاية للحاكم حيث لا دليل على 
ولاية غيره متيقن . إذ كل من يحتمل كونه وليا يدخل فيه الحاكم. ولا 
عكس . . وأيضاً صرّح في رواية (التحف) المتقدمة «دأن على يده مجاري 
الأمور» التى منهاذلك الأمر. . وصرح في النبوي «بأن السلطان ولي من 


ص ”77 / كتاب الوصايا/ باب 46/ حديث 6. 

ونص الحديث هو: 

سألته عن يتيم قد قرأ القران وليس بعقله بأس وله مال على يد 
رجل. فأراد الذي عنده المال أن يعمل به مضاربة فأذن له الغلام؟ 


فقال : لا يصلح له أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله . 
قال: وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفسع إليه شيء أبدا» . 
انتهى . 


يرل 


لا ولي له والحاكم. وأما السلطان ‏ أن أريد منه من له السلطنة 
الشرعية من الله أو خليفته ووارثه, وبمنزلته» وحجته ١‏ وأمينه ‏ كما 
مر في الأخبار المتقدمة ‏ أن حمل على النبي », والإمام. فيكون هو 
وليهماء وقيمها في أمواهما. . على أن بعد ثبوت ولاية السلطان. يثبت 
ولايته بحكم القاعدة الأولى . 

وهل تنحصر ولايته في الحفظ والاصلاحء أويجوز له التصرف 
فيها على نحو التصرف في أموال الأيتام من البيع والشراء, والتجارة. 
والتبديل وساير أنواع التصرفات على الوجه الأصلح؟ 

ظاهر الأصحاب الثاني , بل الظاهر أن عليه الإجماع البسيط. 
والمركب من وجهين : 

أحدهما: عدم الفصل بين الحفظ وساير التصرفات المصلحة 


وثانيهما: عدم الفصل بين أموالهماء وأموال اليتامى . 


ضال 


ومن 88 الفتي» 


حفظ أموال الغتب 


ومنها أموال الغيب 

والتحقيق : أن الغياب على ثلاثة أقسام : 

الأول: الغائب عن بلده المعلوم خبره. وناحيته, كالمسافرين 
للتجارة. والزيارة. والحج. ونحوها. 6. والمتمكن من رجوعه أو 
أو توكيله ولو بالكتابة» ونحوهاء والمتوقع رجوعه عادة وعرفاء 
والمظنون إيابه ولوبأستتصحاب البقاء. أو توكيله ولوبالكتابة ونحوها. 

الثاني : الأول إلاإنه غيرمتمكن من إستخبا رأحواله . والتصرف 
في أمواله. ولو لبعد مسافة . وأمتداد ملة. أو حبس ونحوه. 

الثالث: الغائب الممقود خخبره . 

وللحاكم القضاء على كل من الأنواع الغلائة. وبيسع 
ماله لقضاء دينه المعجل بعد مطالبة الدائن أن لم يمكنه التخلص بوجه 
اخر بلا عسر وحرج كما حقق في كتاب القضاء من الفروع . 

ويدل عليه : 

مرسلة جميل عنهما (ع) : 


فيل 


٠ قالا‎ 


«الغائب يقضي عليه إذا قامت عليه المينة. ويام 
ماله. ويقضي عنه دينه. وهو غائب . . الحديث 076). 


)١(‏ كثير من الفقهاء ممن استدل على هذا المطلب الدقيق بمرسلة حميل 
ابن دراج (ره) ومنهم صاحب المتن حيث وصف الرواية بالمرسلة 
معتمدين على ما روأه الشيخ الطوسي «أعللى الله مقامه» في تهذيب 
الأحكام / مج 5/ ص --745/ كتاب القضايا والأحكام / باب 
من الزيادات/ رقم الحديث العام 871/ رقم الحديث الخناص 
"/ قال : 

عنه (يقصد به أبو القاسم جعفر بن محمد) عن جعفر بن 
محمد بن إبراهيم/ عن عبد الله بن نبيك/ عن ابن أبي عمير/ 
عن جميل بن دراج/ عن جماعة من أصحابنا/ عنبهها عليهما السلام 
(يقصد بها الباقر والصادق (ع) ) قالا : 

ثم يذكر تمام الخبر بزيادة قوهما عليهما السلام : 

«ويكون الغائب على حجته إذا قدم. 

قال: ولا يدفع المال إلى الذي أقام البيئة إلا يكفلاء» . 

والغريب من المحقق الاشتياني نسب الرواية إلى الإمام 
الصادق عليه السلام ووصفها بالإأرسال في كتابه (القضاء) 
ص /١87‏ ط رنكين/ طهران 1778 . 

مع العلم إن الشيخ الطومي قد روى هذه الرواية بلفظ 
قريب مسندة في/ تبذيب الأحكام/ مج 5/ ص - /١9١‏ كتاب 
الديون/ الباب /8١‏ رقم الحديث العام /4١7‏ رقم الحديث 
الخاص ١4‏ . 
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وإن أمكنه التخلص بوجه اخر من غير عسر فالظاهر التخيسير 
لإطلاق المرسلة . 

وأما الولاية في أموالهم على الإطلاق. فإن كان الغائب 

من القسمين الأولين فلا ولاية للحاكم من حيث هو حاكم على 

ماله من حيث هو غائب للأصل . . والإجماع . فليس له إستيفاء 
حقوقه, ومطالبته ما أحل أجله من مطالباته. وإجارة ضياعه. 
ونحو ذلك . نعم لو كان ماله منه في معرض الهلاك . ومشرفا على 
التلف ومنه منافع ضياعة وعقاره ‏ نجوز حفظه 
للاجماع . . ولقوله سبحانه : 

وما على المحسئين من سبيل » 

وللأذن الحاصل بشاهد الحال. . بل قد يجب كفاية على 
كل من أطلع عليه. وليس ذلك من باب الولاية لعدم ثبوت 


ورواها بعين اللفظ ونفس السند الشييخ الكليني في الكاني / 
الفروع / مج 5/ ص /٠٠١7‏ كتاب المعيشة/ باب إذا التوي 
د ا رقم الحديث ؟ . 

والرواية بسندها بطريقي الكليني والطومى هي : 

أحمد بن محمد. عن علي بن الحسن, عن جعفر بن محمد 
ابن حكيم .عن جميل بن دراج؛ عن محمد بن مسلم. عن أبي 
جعفر عليه السلام قال: 

«الغائب يقضي عنه إذا قامت البينة عليه. ويباع ماله. 
ويقضي عنه وهو عنه غائب. ويكون الغائب على حجته إذا قدم 
ولا يدفع المال إلى الذي أقام البيئة إلا يكفلاء إذا لم يكن مليا» . 
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الولاية. عليهما بل الحفظ حقوق 0 وإعانة البر. 

وطريقتهم . والصر نه قْ 1 جماعة يبوت وإلاية الحاكم و قْ 

اديه بل الظاهر إنه 6 فهو الدليل عليه مضافاً إلى 
وهل ولايته فيها ان متحخصرة بالحفظ. وله أنواع 

التصرفات من جههةه المحافظة . ومراعات المصلحة فيها ولو 

المصلحة بدون مفضدة في الترك؟ 


الظاهر الأول. . لللأصل. فتأمل . 


ل 


من و25 الففية 


ويه النكاح 


ومنها الأنكحة. فإن للحاكم ولاية فيها في الجملة إجماعاء 

ونحقيق الكلام في المقام : 

إنه لا خلاف في عدم ثبوت ولاية له في النكاح على غير 
الصغيرين . والمجنونين. والسفيهين. وإنما الكلام ىْ هله 
الثلاية . ونذكرها في مسائل ثلاث : 

(المسألة) الأولى : 

2 الصغيرين الخاليين عن الأب. والجدى والمشهور 0 
ثبوت ولاية النكاح لماء ونسبه في الحدائق إلى الأصحاب. مؤذنا 
بدعوى الإإجماع واحتمل الإجماع جماعة. وقال صاحب المدارك 

«إنه المعروف من مذهب الأصحاب» انتهى. وينظر في 

والحق هوالأول.. الأصل. . ومفهوم الشرط في 


يضن 


«في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان . 

فقال: «إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم»2'7. 
والأخرى : ١اعن‏ الصبي يتزوج الصمية» . 

قال: «إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جايز»9». 


)١(‏ الجر العاملى في/ وسائل الشيعة / مج 71/ ص /77٠١‏ كتاب 
التكاح/ أبواب عقد التكاح وأولياء العقد/ الباب ؟١/‏ 
الحديث /١‏ عن التهذيب/ الشيخ الطومي/ ج ؟/ ص ”777 / 
الطبعة القديمة . 

بسنده التالي : 

عن أحمد بن محمد بن عيسبى. عن محمد بن أبي عمير. 
عن صفوان, عن علاء عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر 

وتكملة الحديث: «قلت: فهل يجوز طلاق الأب ؟ . 

قال: لاه . 

ورواه الكليني في / الكاني/ الفروع / مج /٠7‏ ص /١"”‏ 
الطبعة الحديثة/ ككتاب المواريث/ باب ميراث الغلام والمحارية 
يزوجان وهما غير مدركين/ وسند الرواية عن محمد بن يحى » عن 
أحمد بن محمد. عن ابن فضال.». عن القاسم بن عروة. عن أبي 
بكيرء عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله عليه السلام . 


(؟) رواه الشيخ الطومي في/ الاستبصار/ مج ”/ ص 777/ باب 
65 باب إن الأب إذا عقد على ابنته الصغيرة قبل أن تبلغ لم 
يكن ها عند البلوغ خيار/ رقم الحديث العام 864/ رقم الحديث 
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واشتمال ذيل الأخيرة على إثبات الخيار غير ضائر لأن 
ورواية داود بن سرحان. عن أبي عبد الله (ع) وفيها : 


«واليتيمة فى حجر الرجل 3 تروج إلا 
بر ضاها»7). 


الخاص 4 . 

ورواه في التهذيب/ ج ؟/ ص 7؟١7/‏ الطبعة القديمة 
بأسناده عن : 

أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن الحسن بن محبوب. عن 
العلا عن محمد بن مسلم . قال : 

قال: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جايز. ولكن 
هما الخيار إذا أدركا فإن رضيا بعد. فإن المهر على الأب . 

قلت له: فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في حال صغره؟ 

قال: لا». انتهى . 

: رواها المشايخ الثلاث في الكتب الأربع‎ )١( 

الكليني في/ الكاني/ الفروع/ مج ه/ ص ”947"/ كتاب 
النكاح/ باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا 
يجب عليه/ الحديث "" . 
عبد الله عليه السلام . 

ورواها الصدوق في/ من لا يحضره الفقيه/ مجم ”/ - 
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والاستدلال بالأخيرة بناء لا على أن يحمل على أن (إلا 
برضاها) في زمان يعتبر رضاها ‏ أي بعد البلوغ ‏ ولو حملت 
اليتيمة على البالغة ‏ كها في قوله سبحانه : 

«وابتلوا اليتامى حتى إذا آنستم منهم رشدأء 

5 محازا لخرجت عن المسالة . 

وما يمكن أن يستدل به للثبوت, ولأجله ينظر فيه من ينظر 


الحديث النبوى المشهور: 
«السلطان ولي من لاا ولي لهع. 
ابن سئان : 


«الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها 06 , 


ص 70١‏ باب /١١7‏ باب الولي والشهود والخطبة والصداق/ 
الحديث /٠‏ رقم الحديث العام 115 . 

ورواها الشيخ الطومي في/ تهبذيب الاحكام/ ج ‏ ”/ 
ص ”777/ الطبعة القديمة . 

وفي/ الأستبصار/ مج */ ص 578 / كتاب النكاح/ السند 
السابق/ واللفظ فيه تفاوت يسير. 

)١(‏ الشيخ الطومي في/ تهذيب الأحكام/ مج 7/ ص 1؟5١/‏ الطبعة 
القديمة/ ورواها عنه الشيخ الحر العاملي ني وسائل الشيعة/ مج 
14 ص١؟7١7/‏ كتاب النكاح / أبواب عفد النكاح وأولياء العقد/ 
باب 8/ حديث 7/ والسند هو: 

الحمسين بن سعيد, عن النضر بن سويد. عن عبد بن 


ال 


ولا شك أن الحاكم ولي أمسر الصغيرين. وساير الأخمبار 


الواردة قُْ بيان من بيده عقلة النكاح وعدولى الأمرمنه. : 
ورواية زرارة»عن أبي جعفر (ع) قال : 


)1غ( 


دإذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع. وتشتري. 
وتعتق ٠‏ وتشهد. وتعطي من ماطا ما شاءدت فإن أمرها 
جاين. زوج إن شاءت بغر إذن وليهاء وإن ل يكن 
كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها<). 

«المرأة التى ملكت نفسها غير السفيهة. ولا 


سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام . 
رواها الشيخ في كتابه : 

تبذيب الأحكام/ مج ”/ ص /7١١‏ الطبعة القديمة/ وفي 
الاستبصار/ مج */ ص 75/ أبواب أولياء / رقم الحديث العام 
م رقم الحديث الخاص ١‏ . 

وعنهها الحر العاملٍ في/ وسائل الشيعة/ مج 14" ص 50١؟/‏ 
كاب النكاح/ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد/ الباب 4/ 
الحديث ". 

بأسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي/ عن فضالة بن 
أبوب/ عن مومى بن بكر/ عن زرارة/ عن أبي جعفر عليه 
السلام . 
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المتولم عليها إن تزويجها بغير ولي جايز» "2. 
وصحيحة ابن يقطين : 
«أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سئين أو ليزوج الغلام 
وهو ابن ثلاث سنين. وما أدفى حد ذلك الذي يزوجان فيه ) 
فإذا بلغت الحارية فلم ترض فيا حاها؟ 


: رواها المشايخ الثلاثة في الكتب الأربعة‎ )١( 

الكليني في/ الفروع / مج ه/ ص /"9١‏ كتاب النكاح/ 
باب الترويج بغير ولي/ حديث رقم ١‏ . 

الصندوق في/ من لا يحضره الفقيه/ مج / ص /”50١‏ 
باب /١١7‏ باب الولي والشهود والخطبة والصداق/ الطبعة 
الحديثة / رقم الحديث العام 17 / رقم الحديث الخاص 8 . 

والشيخ الطوسي في/ تهذيب الأحكام / مح /١‏ ص /7١٠١‏ 
الطبعة القديمة. 

ورواها في كتابه الآخر/ الأستبصار/ مج “/ ص ”7377 / 
أبواب أولياء العقد/ الباب /١47‏ باب أن الثيب ولي نفسها/ 
رقم الحديث ٠‏ العام ا / رقم الحديث الخاص١‏ . 

ونقلا عنهم جميعا رواها الشيخ ال صر العام في وسائل 
الشيعة / مج 14/ ص /75١١‏ كتاب النكاح / ارات ققد النكاح 
وأولياء العقد/ باب 7'/ حديث رقم ١‏ . 

وسند الحديث واحد وهو: 

علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن عمر 
ابن أذينة» عن الفضيل بن يسارء ومحمد بن مسلم. وزرارة بن 
أيمن . ويزيد بن معاوية العجل . عن أبي جعفر عليه السلام . 
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قال: دلا بأس بذلك إذا رضي أبوها ووليهاء .7 . 

وبرد على الأول بقبول ولابة السلطان. والحاكم. واإنما 
الكلام في جواز عقد كل ولي ونكاحه . 

وما الدليل عليه والصحيحة معارضته مع المفكهومين 
بالعينمء والخصوص من وجه. حيث أن المفهومين واردان في 

غير الأب. وليا كأنء أو للا . والصحيحة واردة 5 الولي أبا 

كان أو غيره» فيرجع الى الأصل لولا ث رجحيح المفهومين بالشهرة. 
بل محالفة العامة. بل المفهومان أخص طلقا من الصحيحة 
لأاختصاصها بالصغيرين. وعموم الصحيحة فيجب تقديم 
الخاص . . مضافا إلى ما سيأتي في رد الاستدلال بالصحيحة في 
المسألتين الآتيتين . 

وبمثله برد الاستدلال بسائر الأخبار الواردة في بيان من 


: رواها الشيخ في كتابيه‎ )١( 

تهذيب الأحكام / مج 7/ ص /77١١‏ الطبعة القديمة . 

الاستبصار/ مج ”'/ ص 775/ باب /١50‏ باب أن الأب 
إذا عقد على ابنته الصغيرة قبل أن تبلغ لم يكن لما عند البلوغ 
خبار/ رقم الحديث العام 8607/ رقم الحديث الخاص ". 

والسند هو: أحمد بن محمد بن عيسى. عن الحسن (كذا في 
التهذيب وفي الأستبصار أبدله بأخيه الحسين) بن على بن يقطين. 
عن أخيه الحسين بن علي يقطين؛ عن عل بن يقطين : 

«وقال: سألت أبا الحسن عليه السلام أتزوج الجارية. . 
الحديث». 
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بيده عقلة النكاح . . مضافا إلى ورودها ميا ْ المرأة. 
جرع اا يا اي زرارة؛ وصحيحة 
الأ : والصحيحة الأخيرة بالشذودى الوجب للخروح عد عن 
الحجية. مضافا إلى معارصتها مسع مويقة ة أبي عبيذة الحذاء 
قال : 
«سألت أبا جعفر (ع) عن غلام وجارية زوجههما وليان 
هما وهما غير مدركين . 
قال: فقال: النكاح جابز. وأبها أدرك كان له الخيار 
فأن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا 
أن يكونا قد أدركا ورضيا. 
إلى أن قال: قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل 
أن تدرك ؟ . 
قال: يجوز عليها تزويج الأب. ويجوز على الغلام 
والمهر على الأب للحارية»7). 


60 الكليني في/ الكاني/ الفروع/ مج لام ص /١١‏ كتاب 
المواريث/ باب ميراث الغلام والجارية يزوجان وهما غير مدركين/ 
الحديث رقم .١‏ 

وما حذف صاحب المتن من الحديث هو: 
«.. قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي 
بالتكاح. ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ 
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دلت على عدم نفوذ نكاح غير الأب من أولياء الصغيرة. 
فتعارض الصحيحة المتقدمة. وكذا يعارضها رواية داود 
المتقدمة. ويرجع إلى الأصل المتقدم . 

إ المسألة ) الثانة : 


في المجنونين البالغين» وثبات ولاية النكاح عليهم)| 
للحاكم في ما إذا لم يثبت ولاية الغير من أب, أو جدء. أو 
وصي مصرح به في كلام أكثر المتأخرين كالشرائع, و(النافع) 
و(القواعد). و(التذكرة). و(التخليص). و(التبصرة) 
و(الأرشاد)؛ و(التحرير)؛ و(شرح القواعد) للمحقق الثاني. 
و(اللمعة) و(الروضة) و(دكة العرفان) و(الكفاية) 
و(المفاتيح) و (شرحه) و(الحدائق). وغيرها. بل الظاهر إنه 


قال: نعم يعزل ميرائها منه حتى تدرك وتحلف باله ما 
أدّعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها 
الممراث ونصف المهر . 

قلت: فإن ماتت الحارية ولم تكن أدركت أيرئها الزوج 
المدرك؟ 

قال: لاء لأن ها الخيار إذا أحركت» . 

وسند الرواية هو: 

عذة من أصحابنا عن سهل بن زياد. ومحمد بن يحبى عن 
أحمد بن محمد. وعلي بن إبراهيم؛ عن أبيه. جميعا عن الحسن 
ابن محبوب », عزعلٍ بن رئاب, عن أبي عبيدة . 
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متفق عليه بين المدأخرين» وفي كلام كثير منهم دعوى الشهرة 
عليه., وني كلام بعضهم نفي الخلاف, وفي اخر دعوى 
الإجماع . ولكن الكل يشترطونه بالصلاح . 

وحماعة ك (المسوط) و(الأرشاد). و(التحرير). 
و(المحقق الشيخ علي)؛ و (الفاضل المندي) و(شارح 
المفاتيح). يشترطونه بالحاجة والضرورة. بل يظهر من الشيخ 
على إذعاء الإجماع على اشتراطه . 

وكلمات أكثر القدماء خالية عن ذكر ولاية الحاكم عل 
النكاح . بل يظهر من كثير من مصنفاتهم انتفائها ك (الفقيه) 
و(الخلاف)., و(المبسوط). و(النباية). و(التبيان). 
و(اللجامع). و(الوسيلة). و(الغنية). وغيرها . 

والحق ثبوت ولايته في النكاح عليههما في مالم يثبت ولاية 
غيره بشرط مسيس الحاجة. وإذعاء الضرورة؛ وعدمه- مالم 
يكن كذلك . 

أما الأو ل: فللقاعدة الثانية من القاعدتين الكليتين 
المذكورتين المؤيدة ؟ بمظنة الإجماع . 

وأما الثاني : فللاصل السالم عن المعارص» إذ ليس شىء 
هنا يوهم الولاية» سوى النبوي المصرح بأن السلطان ولي من 
لا ولي له. وقد عرفت مافيه.. وأخبار من بيده عقدة 
النكاح. وسيأتي ما يرد عليها. . ورواية زرارة السابقة حيث 
دلت بمفهوم الاستثناء على جواز تزويج من يكن كذلك بأمر 
وليها. وفيه: إنه إنما يتم لو كان لفظ التزويج فيها مضافاً إلى 


ال 


المفعول ‏ أي يكون الضمير الراجع إلى المرأة مفعولاً له 
وإما لو كان فاعلا ‏ كما هو محتمل: بل الأظهر سيّها على 
نسخة تزويج مكان تزوجء, والأنسب بقوله (فأن أمرها جايز) 
فلا يتم؛ إذ لا بد من تخصيص الرواية حينئذٍ بالسفيهة دون 
المجنونة. إذ المجنونة لا اعتبارجفعلهاء ولا يجوز لما تزويج 
نفسهاء لا بأمر الولى , ولا بدونه ولا يعبؤٌ بقوها. 
(المسألة) الثالثة : 
في السفيهين بمعنى خفيفي العقل الشامل لمن ليس له 

أهلية إصلاح المال ايضاً. وقد وقع الخلاف في ثبوت ولاية 
الحاكم في النكاح لهم| مع عدم ولي آاخر. وعدمه في كلمات 
المتأخرين, وأما القدماء فكلام من عثشرت على كلامه خال عن 
ذكر ولاية الفقيه على السفهية والسفية بالمرة ك (الصدوق) 
و(المفيد). و(الشيخ). و(ابنا زهرة, وحمزة). و(إدريس). 
و(الحلبي). و(الديلمي). و(يحيى بن سعيد). بل ظاهر 
بعضهم ك (الصدوق) في (الفقيه) العدم. بل ظاهر 
(الخلاف). (التبيان) اذعاء الإجماع على اختصاص ولاية 
النكاح بالآب والجد. 

وأماالمتأاخرون: فقد اختلفوا فيه.» فذهب المحقق في 
(الشرائم) و(الفاضطا) في (القواعد) و(التحرير). 
ل إلى عدم ثبوت الولاية أصلاء وصحة عقده بنفسه 
لو أوقعه بدون إذن الولي» كها صرحوا به جميعاً في مسالة 
(نكاح المحجور عليه) وأن كان لهم كلام في المهر. 
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وذهب جع آخر كما قِ (التذكرة)» و(نكت الأرشاد). 
و(المسالك). و(شرح القواعد) للمحقق الشيخ علي. إلى 
ثبوت الولاية لا بمعنى استقلال الحاكم في تزويجها. بل بمعنى 
عدم استقلاههماء وتوقف صحة نكاحهم| على إذن الحاكم. وإن 
م يجز للحاكم تزويجهم| بنفسه ايضاً. 


وأما بمعى استقلال الحاكم فلم أر 2 به وربما 
ينسب إلى المحقق الشيخ علي في كتاب (الحجر) من (شرح 
القواعد), وليس كذلك بل كلامه فيه أعم من الولاية 
الاستقلالية وغيرهاء وصرح في موضع اخر بعدم الاستقلال 
قال : 
دلا ريب أن السفيه لا يجبر عل النكاح لأنه بالغ 
عاقل, ولا جور له الاستقلال لأنه لسفهه. وتبذيره محجور 
عليه شرعاً ممنوع من التصرفات المالية» انتهى . 
والحق هو الثاني أي ثبوت الولاية بمعنى توقف صحة 
العقد على إذن 0 ولا - المحاكم في الولاية على 


أما عدم استقلال الحاكم. وتوقف النكاح على إذن 
السفيه» أو السفيهة ايضاً. فللاصل السالم عن المعارض. . بل 
ظاهر الإجماع . . وأطلاق قوله سبحانه : 

وفإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم ني ما فعلن في 
أنفسهن بالمعر وف# . 
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وقوله سبحانه : وحتى تنكح وعا غيره# . : 
والنصوص المستفيضة . كصحيحة منصور بن حازم. عن 
أبي عبد الله (ع) قال : 
«تستأمر البكر وغيرها. ولا تنكح إلا 
بأمره070). 
وصحيحة محمد بن مسلم. عن أحدههما(عليهما 
السلام) : 
دلا تستأمر الجارية إذا كانت ين أسويباء. نمس 
امم الأب ١‏ 
ده تا ل 0 
وقال : 
«يستأمرها كل واحد ماعدا الأب209.0. 


. الطومي في/ التهذيب/ مج 7/ ص ١2؟/ الطبعة القديمة‎ )١( 
ص‎ ١4 ونقله عن الحر العاملي في/ وسائل الشيعة/ مج‎ 
/8 كتاب النكاح / أبواب عقد التكاح وأولياء العقد/ باب‎ 64 
.١ حديث رقم‎ 
بأسناده عن محمد بن علي بن محبوب/ عن العباس/ عن‎ 
. صفوان/ عن منصور بن حازم / عن أبي عبد الله عليه السلام‎ 
(؟) الشيخ الكليني في/ الكاني/ الفروع/ مج ه/ ص ”87”/ كتاب‎ 
النكاح/ باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا‎ 
: والطومي في كتابه‎ 
5 . الطبعة القديمة‎ /77١ التهذيب/ مج 7/ ص‎ 
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ورواية إبراهيم بن ميمول. عن أبي عبدالله (ع) 


وفيها : 


)غ0( 


دوإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلآ برضاها<” . 


الاستبصار/ مج ”“/ ص 7١0‏ / كتاب التكاح/ باب 
4 باب إنه لا تزوج البكر إلا بأذن أبيها/ حديث رقم ه. 

والسند في الكل واحد: 

محمد بن يعقوب (الكليني) عن محمد بن يحبى. عن أحمد 
ابن محمد عن علي بن الحكم, عن العلا بن رزين» عن محمد 
ابن مسلم. عن أحدهما عليهما السلام . 

ونقله الحر العاملي في/ وسائل الشيعة/ مج /١1‏ ص 
6 كتاب النكاح/ ابواب عقد التكاح وأولياء العقد/ الباب 
؛/ حديث رقم 7. 
الشيخ في كتابه : 

التهذيب / مج ”/ ص /772١‏ الطبعة القديمة . 

الاستبصار/ مج ”“/ ص 7750/ كتاب النكاح/ باب 
4 باب إنه لا تزوّج البكر إلا بأذن أبيها/ رقم الحسديث العام 
114/ رقم الحديث الخاص : . 

ونقله عنهها الحر العامليٍ في/ وسائل الشيعة/ مج /١54‏ ص 
4 كتاب النكاح/ ابواب عقد النكاح وأولياء العقد/ باب 9/ 
حديث رقم 7. 

بسنده عن: أحمد بن محمد بن عيسى. عن ابن فضال. عن 


'صموان. عن أبي المعزا. عن إبراهيم بن ميمول». عن أبي عبد 


الله عليه السلام . 
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دوأما الشب فإنها تستأذن وإن كانت بين أبوها 
إذا أرادا أن يز وجاه7), 


ومرسلة الكاني : 
«عن رجل يريد أن يزوج أخته . قال: 
ويؤامرها فأن سكتت فهو إقرارهاء وأن أبت 
لاب وجهء22. 


)1( الكليني / الكاني/ الفروع / مج ه/ ص 585/ كتاب التكاح/ 
باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه / 
حديث رقم 0 , 

عن حميد بن زياد. عن الحسسين بن. محمد بن سماعة عن 
عبد الله عليه السلام قال: 

ولا تستأمر الحارية التي بين أبويبا إذا أراد أبوها أن 
يز وجهاء هو أنظر لحاء وأما الثيب. . الحديث». 

بأن الموئقة هي موئقة الفضل وليس («البغباق) ولعله من 
وصع النساخ . 

نقل النص الحر العاملٍ في/ وسائل الشيعة/ مج 64/ ص 
الحديث رقم او" 

ف6 الكليني في / الكاني/ الفروع / مج ه/ ص 04/ حديث رقم 
5 


ورواه في الفقيه بطريق صحيح . وزاد في اخرها: 
«وفأن قالت رُوجِني فلانا فليز وجها نما ترضى .)١(١2‏ 


وموئقة الحذّاء المتقدمة حيثث دلت على كماية رضاء عير 
المدركين بعد الأدراك مطلقاً. . مضافاً إلى أن الغالب في أوائل 


ورواية داود بن سرحان المتقدمة. فأنها بكلا احتماليهم) 
تدل على المطلوب . ورواية يزيد الكناسي وفيها: 
«وإذا بلغت نسع سسين جاز لها القول في 


5 بسنده عن علٍ بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عمير. 
عن حماد بن عثمان؛, عن الحلبي . عن أبي عبد الله عليه 
السلام . 

وهي عجز من صدر رواية إليك خذها: 

دفي الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها قال : ليس شامع 
أبيها أمر إذا نكحها جاز نكاحه, وأن كانت كارهة. . » الحديث . 

وروى العجز في رواية أخرى ذكرها سابقا في نفس الباب 
رقم الحديث  "“‏ عن داود بن سرحان . 

)1( رواية داود بن سرحان وقل تقدمت مع سندها. وهوهنا يخلط 
بينها وبين رواية الحلبي ويجعل الأولى مرسلة والثانية مسندة بينما 
يقول في الفقيه (وروي) عن داود بن سرحان. ولا أدري كيف 
حاله في البحث. 
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نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك» ””. 
ورواية محمد بن هاشم عن أبي الحسن (ع) قال : 
وإذا تسزوجت البكر بنت نسع سلين فليست 
مخدوعة29. 
وصحيحة الحلبي , عن أبي عبد الله (ع) إنه قال : 
دفي المرأة الثيب تخطب إلى نفسها . 
قال: دهي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت»””. 


. التهذيب/ ج ؟/ ص 7؟7/ الطبعة القديمة‎ 4١( 


الاستبصار/ ح */ ص ا7/ باب /١50‏ باب أن الأب 
إذا عقد على ابنته الصغيرة قبل أن تبلغ لم يكن لها عند البلوغ 
خيار/ حديث رقم 0. 

ونقله عنبما الحر العامل في/ وسائل الشيعة/ مج /١4‏ ص 
4 كتاب النكاح/ أبواب عقد النكاح واولياء العقد/ الباب 
/ حديث رقم 4. 
الطوسي / التهذيب/ مج 7/ ص 515/ الطبعة القديمة . 

ونقله عن الحر العاملٍ في/ كتاب النكاح/ أبواب عقد 
النكاح واولياء العقد/ الباب 84/ حديث رقم 8 . 

بأسناده عن الصفار. عن مومى بن عمير, عن الحسن بن 
يوسف. عن نضرء. عن محمد بن هاشم. عن أبي الحسن الأول 
عليه السلام . 
الكليني/ الكاني/ الفروع/ مج ه/ ص 47"/ كتاب النكاح/ 
حديث رقم 5/ بسنده عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. وعن محمد 
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(00 


وصحيحة البزنطي قال: قال أبو الحسن (ع): 
دوالئيب أمرها إليهاء('2. . إلى غير ذلك . 
وصحيحة زرارة قال سمعت أبا جعفر (ع) قال : 
دلا ينقض النكاح إلا الأب:2' . 


بن يحيى, عن أحمد بن محمد جميماً عن ابن أبي عمير. عن 
حماد بن عثمان. عن الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام . 

ونفس السند رواه الطوسي في كتابيه : 

التهذيب/ مج ”7/ ص 771١ 75١‏ 577/ الطبعة 
القديمة . 

الاستبصار/ مج ”“/ ص ”777/ ابواب اولياء العقد/ باب 
باب أن الثيب ولي نفسها/ حديث رقم ". 

ونقلها عنهم الجر العامل في/ الوسائل/ مج 14/ ص 
"7م كتاب النكاح/ ابواب عقد النكاح واولياء العقد باب 7/ 
حديث رقم 4. 
الكليني في/ الكاني/ الفروع/ مج 5/ ص 544/ كتاب النكاح / 
والحميري في/ قرب الأسناد/ ص /١5١4‏ وعنبها في/ الوسائل/ 
مج /١1‏ ص /٠١5‏ كتاب النكاح/ ابواب عقد النكاح واولياء 
العقد/ الباب ه/ حديث رقم .١‏ 
الكليني/ في الكافي/ الفروع/ مج ه/ ص ”47"/ كتاب 
النكاح . 

والطومي في تبذيب الاحكام/ مج ؟/ ص /١7١‏ وفي 


الأستبصار/ مج '/ ص 71١14‏ /ياب 4 /حديث رقم ". بثلاث أسانيد . 
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ومثلها موئقة محمد بن محمد . 

وجه الدلالة: إنه لو تزوجت البالغة حد التسع الفاقدة 
للآب. والجد بدون إذن الحاكم لم يكن للحاكم نقضهم 
لحصرهم (ع) جواز النقض بالآب, فإذا لم يكن نقضه جايزا 
كان صحيحا. . إلى غير ذلك من الأخبار. 


وأما الثاني : أي توقف صحة تزويج السفيهين على إذن الولي 
فلصحيحة الفضلاء المتقدمة الدالة بالمفهوم على عدم جواز 
تزويج السفيهة بغير ولي . . ورواية زرارة المتقدمة المصرحة 
بأنه لا يجوز تزويجها إلا بأمر وليّها. . ومقتضى المع بينها 
وبين الأخبار المتقدمة إيقاع النكاح بأذن المول عليه, والولي 
معأ ولا تنافي بين هاتين الروايتين. وبين الأخبار المتقدمة سوى 


صحيحة الحلبي . وما بغدها. 


وأما صحاح الحلبي. والبزنطي» وزرارة» وأن 
تعارضت تلك الروايتين إلا إنبما أخص مطلقا من الشلائة 
لاختصاصها بالسفيهة. وشموفا لابكر لا يوجب جهة عموم 
لأها غير ملحوظة فيها قطعاً. وكذا تختتص بالولي. وصحيحة 
زرارة تعم غير الأب مطلقا . 

أحتج الثاني: للولاية مطلقاً بالاصل. . وإنه ليس في 
نفسه من التصرفات المالية. فأن المهر غير لازم في العقد 
بنفسهء والنفقة تابعة كتبعية الضمان للأتلاف . 

وجوابه: إن الاصل مندفع بمامرٌ.. والدليل الآخر 
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ودليل الولاية الاستقلالية لو كان به قائل يمكن يكون 
أمور : 

أحدهها: التلازم بين ولاية المال. وولاية النكاح . 

وجوابه: م التلازم. كي 5 المفلس. والمفقود. 
والصغيرين . 

وثانيهما : مسيس الحاجة إلى ولايته عليهما. 

وفيه: إنه فرع ثبوت حجرهماء ومنعهم) عن النكاح 
مفطلقاً: وعدم جواز تزويجهما نفسهما عند الحاجة. وم يثبت . 

وثالثهها : الحديث النبوي ( السلطان ولي من لا ولي له ) . 

وجوابه: أن معناه إنه ولي من لا ولي له ويحتاج إلى 
الوليء لا إنه ولي من لا ولي له سواء كان محتاجاً إلى الول 
ام لا. 

ورابعها: إنه تصرف مالي. أما من جهة الرجل فظاهر. 
وأما من جهة المرأة فلأنها نجعل البضع ف مقابل الصداق» 
وهو ملحق بالأشياء المنفوقة . 

وجموايه: منع كدونه مالياًمن جهة الزوجة وإفا هم 
اكتساب». وهو ليبس تملوعا منةه»6 ولو كان كذلك لزم عدم 
صحه خلع السفيه. وأخحل مال الخلع. وهواخحلاف الإجماع 
المصرح ره . 
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وخامسها: صحيحة الفضلاء المتقدمة . 

وجوايه : عدم الدللالة بوجه من الوجوه. غايته عدم 
جواز تزويج السفيهة بغير ولي. وهو أعم من الولاية 
الااستقلالية . 

وسادسها: رواية زرارة السابقة دلت بالمفهوم على جواز 
تزويجها بأمر الولي سواء أذنت سفيها . أم لا 

وجوابه: إنه إنما يتم لو كان اضافة التزويج إلى الضمير 
المؤنث إضافة إلى المفعول, ولو كان من باب الأضافة كما هو 
الأظهر لم يدل عل المطلوب. بل يدل على ثبوت الولاية 
الااشتراكية. مضافا إلى إنه لا عموم. ولا إطلاق 5 مفهوم 
الاستثناء ‏ أي الحكم الأييجابي ‏ لأن المقصدد من الجملة 
الاستشائية هوالحكم السلبي. وأما الأيمجابي فنمقصود في 
الجملة؛ فيكون من باب المطلق الوارد في مقام حكم آخر كما 
هو المتبادر عرفا . 

وعلى هذا فيكون مفاد المفهوم جواز التزويج مع إذن 
الولي في الجملة. فيمكن أن يكون هو فيما إذا أذنت السفيهة 
ايضا كما هو قول جمع كثير من الفقهاء. مع إنه لو فرضص 
الدلالة معارض مع الأخبار المتقدمة الدالة على (استيمار 
البالغة) بالعموم من وجه ‏ الموجب للرجوع إلى الأصل . 

وسابعها: صحيحة ابن سنان السابقة . 

وجوابه: أولا بالمعارضة المذكورة الموجبة للرجوع إلى 
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الأصل حيث أن الصحيحة وأن اختصت بالولىي إلا أنها شاملة 
للصغيرة والمجنونة وغيرهماء والأخبار المتقدمة وأن اختصت 
بالبالغة العاقلة, إلا إنها شاملة للولي وغيره. . وثانياًء إنه كما 
يمكن أن يكون المراد تعريف من بيده عقدة النكاح يمكن أن 
تكون واردة في بيان تعريف ولي الأمر وأدى بلفظ (من بيده 
عقدة النكاح) اقتباسا من كلام الله. بل هو الظاهرء. والأصل 
بمقتضى القواعد الأدبية في القضايا الحملية. فإن الأصل 
والظاهر فيها إثبات المحمولات المجهولة للموضوعات المعلومة. 
لا إثبات الموضوعات المجهولة للمحمولات المعلومة . 


وعلى هذا فيكون المعنى : كل من كان بيده عقدة النكاح 
كان بيده ولاية المال» دون العكس . 


ومطلوبهم إنمايثبت على الثاني دون الأول. وليس في 
كلام الرواي سؤال حتى يقال بتعيين العكس بقرينة السؤال. 

فإن قيل: يدل حينئذ على إنه ليس عقدة النكاح بيد غير 
الولي. ومنه السفيهة بنفسهاء فأذا لم يكن العقد بيدها. يكون 

فلت: هذا كلام سخيف إذ الصغيرة الخالية عن الأب 
والحد لست بيدها عقذة النكاح. ولا بيل ولي أمرهاء وانضما 
الاشتراك غير كون النكاح بيده فيمكن أن تكون الشفيهة 
شريكة مع الولي» ولو كانت الشركة ايضاً موجبة لضدق أن 
النكاح بيده لجرى ذلك في الولي ايضا. 
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مع إنه لو كان المراد من بيده عقدة النكاح لكان هو 
الولي الذي بيده العموعن الصداق كما يستفاد من الآية 
الشريفة.» وصرحت به الأخبار المستفيضة كصحيحة رفاعة 
قال: 

«سألت أبا عبد الله (ع) عن الذي بيده عقدة النكاح. 
فقال: 

«الولي الذي يأخذ بعضآ. ويدع بعضاء وليس 
له أن يدع كله<"). 

وغيرهاء وعليه الأجماع 2 كلام الماضل افندىي 
وصاحب الكفاية . ونقله الأول عن الخلاف. والممسوط. قال : 

«وفي التبيان. ومجمع البيان وروض الجنان للشيخ 
أبي الفتوح وفقه القران للراوندي : إنه المذهب». 

والذي بيذه العفو هوالأب والحد. أو مع الوصي. 
والوكيل للرشيدة, لا غير. كما في مجمع البيان مشعرا بدعوى 
الأجماع عليه . وفي كنز العرفان ناسبا له إلى أصحابنا. وي 
(التحرير) و(القواعد) و(شرحه) و(الروضة) و(الشرايع) 

وثامنها: مفاهيم الأخبار المصرحة بأنها إذا كانت مالكة 
أمرها تزوجت من شاءت . 

وفيه: أولاً» المعارضة المذكورة. . وثانياً: إن غايتها أن 
)١(‏ التهذيب/ الطوسي / مج ١‏ مص -70؟77. 
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مع عدم مالكية الأمر لا تتزوج من شاءت. لا أن الولي 
يزوجها من شاء: لمواز أن لا يكون تزويجها بيد أحد. أو 
يكون موقوفا بأذنها وإذن الولي . 

ومنه يظهر الجواب على الاستدلال بالعامي المتضمن 
لقوله (لا نكاح إلا بولي) وما بمعناه . 

ويؤيد المطلوب ايضا تصريح جماعة من الأصحاب 
باختصاص الولاية الأجبارية ‏ أي الاستقلالية ‏ في النكاح 
بالآبد ولف سيك بلي عند معدل القادنة. انال اليلد 
الشيخ علي : 

«وغير الأب والجد لا يملك الأجبار» . 

وقال في موضع آخر : 

دولاية الأجبار لا تثبت لغير الأب والحد» . 

وقال الفاضل الهندي : 

«إلا إنه لا يكفي في إثبات الولاية للحاكم. فإنه لا 
يملك الاجبار » . 

ويؤيده ايضا اكتفاء العلماء طرًأً في شرائط المتزوجين 
بالبلوغ. والعقل. والحرية في باب النكاح. وتفريعهم عليه : 
عدم صحة عقد الصبي . والصبية, والمجنون. والمجنونة. 


والسكران فقط من غبر تعرض لذكر السفيه أصلاء وتفريعهم 
عدم صحة التصرفات المالية من السفيه ىْ المعاملات على 


اشتراط الرشد . 


يل 


من و8ية الغقيه 


أجارة الأيتام والسفهاء 
واستفياء منافع أبدانهم 


ومنها ولاية الأيتام والسفهاء في إجارتهم. واستيفاء 
منافع أبدانهم مع ملاحظة المصالح. . للاجماع. . ولآن في 
انتفائها ضرارا عليهم. وهو منفي في الشريعة.. وفي عموم 
بغض الأخبار المتقدمة في أمور الأينام شمول لذلك ايضا 
كالرضوى. وصحيحة ابن رباب . 

ومنها استيفاء حقوقهم المالية» وغيرها كحق الشفعة 
المفسخ بالخيار. ودعوى الغبن., والأحلاف,. ورد الحلف. 
وحق القصاص في الدم, والجنايات واقامة البينة؛ وجرح 
الشهود, وأمثاها. 

وقد اذعى بعض معاصرينا الفضلاء الشهرة عليه في حق 
القصاص. وقواه. 

وفي كل ذلك الولاية للحاكم مم المصلحة لصحيحة 
ابن وبابء والرضوى المنجبرين. . بل قد يجب إذا كانت في 
تركه مفسدة من ضرر ونحوه . 
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كها إنه لا يجوز التصرف إذا كانت المصلحة في الشرك. . 
ولو تساوى الطرفان فهل يجوز له التصرف. والأستفياء. 
وينفذ. ويمضي ١‏ أم ل 


الظاهر الثاني للأصل الخالي عن الدافع . 


من ولاية الغتيه 
التصرف فى أموال الامام عج 


ومنها التصرف في أموال الإمام من نصف الخمس» 
والمال المجهول مالكه, ومال من لا وارث له. ونحو ذلك . 

وقد يستدل: بثبوت ولايته فيها بأنها أموال الغائب». 
والتصرف فيها للحاكم . وضعفه: ظاهر؛ إذ لا دليل على 
ولايته في أموال مطلق الغائب حتى الإمام. مع إن الولاية في 
أموال الغيب إنما هي بالحفظ لهم. لا التفريق بين الناس . 

وقد يستدل ايضاً بعموم الولاية. وهو ايضاً ضعيف, 
لأن مقتضاه ثبوت الولاية في ما يتعلق بأمر الرعية., لاما يتعلق 
بنفس الإمام وأمواله . 

والصواب: الاستدلال فيه بالقاعدة الثانية. فأن بعد 
بوت لزوم التصرف في هذه الأموال, والتفريق لا بد له من 
مباشرة وليس أولى من الحاكم؛ بل هو المتيقن. وغيره مشكوك 
فمة . 


وايضاً تفريق هذه الأموال إنما هو بأذن شاهد الحال. 
وهو إنما هو إذا كان المباشر له الفقيه العادل كما بيناه في كتتاب 


ل 


مستندل الشيعة . 


(ومنها) ا ميسع ما ثبت مباشرة الإأمام له من أمور الرعية 
كبيسع مال المفلس. وطلاق المفقود زوجها بعد الفحص. ونحو 
ذلك للقاعدة الأولى من القاعدتين المتنقدمتين. . وللأجماع . . 


وعلى الفقيه في كل مورد أن يفتش عن عمل السلطان. 
والإمام . فأن ثبت فيحكم به للفقيه ايضا. 

(ومنبا) كل فعل لا بد من ايقاعه لدليل عقلىي. أو 
شرعي كالتصرف في الأوقاف العامة والآتيان بالوصايا التي لا 
وصي ما ابتداءاء وبعد ئمات الوصى. وعزل الأوصياء. 
ونصب العوام وغير ذلك للقاعدة الشانية من القاعدتين 
المذكورتين. ويلزم أن تكون القاعدتان ملحوظتين عندك-في كل 
مقام يرد عليك من أعمال الحكام. والفقهاء ووظائفهم. 
ونحكم بمقتضاهماء ولا تكمن بشي ء مالم يثبت من القاعدة. أو 

فمن الموارد التي لا أرى عليها دليلا : 

ما تداول في هذه الأعصار في الملبايعات الشرطية التي 
فيها خيار الفمسخ ات بشرط رد الثمن إلى المشتري في زمان 
معين, فإذا لم يحضر المشتري في الزمان المعين يجيئون بالثمن 
إلى الفقيه. ويفسخون المايعة. ولا أرى لذلك وجهاء فأن 
شرط الخيار هو رد الثمن إلى المشتري. فأذا لم يتحقق الشرط 
كيف يتحقق الفسسخ . وكون الفقيه قائأ مقامه حتى في ذلك مما 
لا دليل عليه أصلا . 
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وتوّهم أن ذلك لدفعم الضرر والضرارء فاسد. إذ إن 
هذا الضرر مما أقدم البايع بنفسه عليه. . مع أن الفسخ لا 
عند( المشتري متضمن لضرر المشتري. سلمنا: الضرر 
المنفىي. فلم يجبر برد الشمن إلى الفقبه والفسخ عنده؟ إذ بعد 
ما جاز للحاكم التجاوز عن مقتضى الشرائط لدفع الضررء. 
فيمكن دفعه بزيادة مدة الخيار. ان م المشتري على ما نجبر 

ومن تلك الموارد: ما ذكروه في باب النسية إنه إذا ل 
يقبل البايع الثمن في الأجل يؤديه إلى الحاكم. ويبرء بذلك. 

وهو ايضا مما لا دليل عليه. وحديث الضرر يعلم ما فيه 
ما مر. 

فأن قيل: لا بد في أمثال تلك الموارد من الرجوع إلى 
الحاكم .. 
الحوادث. وله منصب المرجعية في جميع ما يتعلق بالشريعة. 


. يقصد أن الفسخ اذا لم يكن عند المشتري . . . الخ‎ )١( 


6 


ولكن الكلام في وظيفة الحاكم بعد الرجوع إليه إنه ما هو(). 
والله العالم بحقائق أحكامه . 


تم الكتاب بعون الله تعالى 


)١١‏ ويكون البحث حينئذ صغروياً غير منحصر بصورة لانه يمكن 
التخلص من الأشكال بعدة صور أخرى ذكر بعضها المصنف 
قدس سره. وليس هذا بحثا كبروياً في أصل الرجوع إلى الحاكم 
لحل النزاع . ساود واي سا ادير 
وجوب الرجوع إلى الحاكم في مسائل النزاع. وإنما الكلام ما 
هوالحل الذي أمام ال لا 0 
الحل غير منحصرء بل يراعي الفقيه الاصلح . 
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